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 الملخص

الســـياســـية للموظف من الموضـــوعات المحورية الجديرة بالدراســـات المعمقة يعد موضـــوع الحماية للحقوق 
والشــــاملة، إذ تمثل هذه الحقوق معيارا حقيقيا لقياس مدى ديمقراطية النظام الســــياســــي، وتعبر عن الواجهة 

اواة الحقيقيــة لــذلــك النظــام، ومــدى توافقــه أو تنــافره مع المثــل العليــا للــديمقراطيــة المتمثلــة في الحريــة والمســــــــــــ ـــ
والمشـــاركة في الحياة الســـياســـية، فلا حرية دون عدل ولا عدل دون مشـــاركة، ولا مشـــاركة دون حرية إذ إن 
الاســـتبداد الســـياســـي يعد الســـبب الرئيس لانتقاص أو انعدام الحقوق والحريات الأســـاســـية للأفراد، فما من 

ســية هو العامل الأســاســي في ذلك ثورة قامت أو نظام ســياســي انهار إلا وكان الاعتداء على الحقوق الســيا
ــية، وما الموظف العام إلا  ــياســـ ــاتير نصـــــت على حق الأفراد في الحياة الســـ لذا نجد ان المواثيق الدولية والدســـ
ذلك الإنســـــــــان الذي بلغ حظاً من المعرفة والكفاءة التي تســـــــــهم في تعزيز قوة الدولة وتقدمها، فالعناصـــــــــر 

ن تفجر طاقات من الخلق والإبداع وان تحســــــن اســــــتغلال وتوجيه ة أمكنها أءالبشــــــرية إذا اتســــــمت بالكفا
موارد الدولة وإمكاناتها، ومن هنا فقد اتجهت الدول إلى إقرار الكثير من الحقوق والحريات للموظف العام، 
ومن هذه الحقوق الحقوق الســـياســـية، ولكن يمكن أن يحتج على هذا الموظف بخصـــوص انه بمركز تنظيمي، 

وبذلك تسلب حقوق وحريات   ،كافة  طنينالمو لمن الكثير من الحقوق والحريات التي تتاح    كي يتم حرمانه
 الموظف خلف هذه الحجة.
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 26:  العدد

لذلك نجد هناك وســــيلة فعالة لمعالجة هذه المشــــكلة وهي أن القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري والإداري يمثل  
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وبارزاً في ضــــمان حقوق الموظف العام وبالخصــــوص حقوقه الســ

ــتور، أما   ــية التي كفلها الدســـ ــياســـ ــاء الإداري يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق الســـ القضـــ
فيمثل نموذجاً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال الإدارة وضــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ المشــروعية، 
إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية والســــــــير على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة 

 تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.
Abstract 
The employee's political rights protection is considered as one of the 

central issues worthy of a thorough and comprehensive study, as these 

rights represent a true standard for measuring the democracity of the 

political system. Moreover, it expresses the true facade of that system, as 

well as its compatibility or incompatibility with the ideals of democracy 

represented in freedom, equality, and political participation. The judiciary, 

both constitutional and administrative, represents a clear and prominent role 

in guaranteeing the rights, especially political rights, of the public employee. 

The constitutional judiciary aims to get the legislator to respect and protect 

the political rights guaranteed by the constitution. On the other hand, the 

administrative judiciary represents a clear model for judicial supervision 

regarding the administration's actions. It is also considered as an effective 

and confirmed guarantee to achieve the principle of legitimacy, as it requires 

the administration to respect the legal rules and proceed according to its 

requisites. Thus it monitors the adminstration's actions by applying the 

principle of management. 

 المقدمة

 اولا:التعريف بالبحث واهميته
من الموضـــــــــوعات المحورية الجديرة للموظف    قوق الســـــــــياســـــــــيةالحدور القضـــــــــاء في حماية  يعد موضـــــــــوع 

بالدراســات المعمقة والشــاملة، إذ تمثل هذه الحقوق معيارا حقيقيا لقياس مدى ديمقراطية النظام الســياســي، 
وتعبر عن الواجهــة الحقيقيــة لــذلــك النظــام، ومــدى توافقــه أو تنــافره مع المثــل العليــا للــديمقراطيــة المتمثلــة في 

المساواة والمشاركة في الحياة السياسية، فلا حرية دون عدل ولا عدل دون مشاركة، ولا مشاركة دون الحرية و 
ــية  ــاســــ ــياســــــي يعد الســــــبب الرئيس لانتقاص أو انعدام الحقوق والحريات الأســــ ــتبداد الســــ حرية إذ إن الاســــ

لســـــياســـــية هو العامل للأفراد، فما من ثورة قامت أو نظام ســـــياســـــي انهار إلا وكان الاعتداء على الحقوق ا
الأســاســي في ذلك لذا نجد ان المواثيق الدولية والدســاتير نصــت على حق الأفراد في الحياة الســياســية، وما 
الموظف العـام إلا ذلـك الإنســـــــــــــــان الـذي بلغ حظـاً من المعرفـة والكفـاءة التي تســــــــــــــهم في تعزيز قوة الـدولـة 

ها أن تفجر طاقات من الخلق والإبداع وان تحســن ة أمكنءلعناصــر البشــرية إذا اتســمت بالكفاوتقدمها، فا



  

 دراسة مقارنة( )  الحماية القضائية لحقوق الموظف السياسية 

109 

ــتغلال وتوجيــه موارد الــدولــة وإمكــاناتهــا، ومن هنــا فقــد اتجهــت الــدول إلى إقرار الكثير من الحقوق  اســــــــــــ
ــية،   ــياســـــــــــ أن يحتج على هذا الموظف يمكن  فانهوالحريات للموظف العام، ومن هذه الحقوق الحقوق الســـــــــــ

 ،هكـاف ـ  طنينالمو ل من الحقوق والحريات التي تتـاح مـانـه من الكثيرانـه بمركز تنظيمي، كي يتم حر  بخصــــــــــــــوص
 .تسلب حقوق وحريات الموظف خلف هذه الحجةوبذلك 

يمثل  القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري والإداري لذلك نجد هناك وســــيلة فعالة لمعالجة هذه المشــــكلة وهي ان 
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وبارزاً في ضــــمان حقوق الموظف العام وبالخصــــوص حقوقه الســ
ــاء الإداري  ــتور، أما القضـــ ــية التي كفلها الدســـ ــياســـ يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق الســـ

ة لتحقيق مبدأ المشــروعية، فيمثل نموذجاً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال الإدارة وضــمانة فعالة ومؤكد
إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية والســــــــير على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة 

 تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.
 مشكلة البحثثانيا:

ت للموظف العـام، إقرار الكثير من الحقوق والحريا تبرز مشــــــــــــــكلـة البحـث بأنـه في الوقـت الـذي تم فيـه
انه بمركز تنظيمي،   أن يحتج على هذا الموظف بخصــــــوصيمكن  فانهومن هذه الحقوق الحقوق الســــــياســــــية،  

تسلب حقوق وحريات وبذلك    ،كافة  طنينالمو كي يتم حرمانه من الكثير من الحقوق والحريات التي تتاح ل
 .الموظف خلف هذه الحجة

يمثل  القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري والإداري لمعالجة هذه المشــــكلة وهي ان لذلك نجد هناك وســــيلة فعالة  
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وبارزاً في ضــــمان حقوق الموظف العام وبالخصــــوص حقوقه الســ
ــاء الإداري  ــتور، أما القضـــ ــية التي كفلها الدســـ ــياســـ يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق الســـ

اً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال الإدارة وضــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ المشــروعية، فيمثل نموذج 
إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية والســــــــير على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة 

 تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.
 ثالثاً:منهجية البحث

ــلـك منهجـاً بحثيـاً متكـاملًا بـاحـث وهو يخوض غمـار بحثـه أن لابـد لل التحليلي  يناخترنا المنهج الـذيســــــــــــ
والمقارن مع مصـر وفرنسـا، على اعتبار إن فرنسـا مهد القانون الإداري ولا غنى عنها في كل دراسـة في إطار 

فقهي والعلمي في هذا  القانون الإداري أما مصـــــــــــر فلعراقة تجربتها في القانون الإداري ولضـــــــــــخامة الإرث ال
 المجال.

 هيكلة البحثرابعا:
 يشتمل هذا البحث على مبحثين، فضلًا عن هذه المقدمة والخاتمة

 وقد جعلناه لمفهوم الحقوق السياسية ويقسم الى مطلبين:: الأولالمبحث 
 تضمن تعريف الحقوق السياسية وبيان ذاتيتها :لالأو المطلب 

 صور الحقوق السياسية التي يمارسها الموظف العامتضمن بيان أهم  المطلب الثاني:
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 مطلبين إلىوقد قسم بدوره دور القضاء في حماية حقوق الموظف السياسية  المبحث الثاني: 
 دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الموظف السياسية المطلب الأول:
 دور القضاء الإداري في حماية حقوق الموظف السياسية المطلب الثاني:

 مفهوم الحقوق السياسية: لمبحث الأولا

ــائد في المجتمع، ولبيان مفهوم  ــياســـي السـ ــورة التي تعكس حقيقة النظام السـ ــية الصـ ــياسـ تعد الحقوق السـ
 هذه الحقوق سنوضح تعريفها وذاتيتها في المطلب الأول ونبحث صورها في المطلب الثاني.

 تعريف الحقوق السياسية وذاتيتها: المطلب الأول
بغية الوقوف على تعريف الحقوق الســـــياســـــية وذاتيتها ســـــنقســـــم هذا المطلب على فرعين نبين في الفرع 

 الأول معناها ونستعرض في الثاني ذاتيتها.
 معنى الحقوق السياسية: الفرع الأول

 سنتطرق أولا للمعنى اللغوي للحقوق السياسية ومن ثم للمعنى الاصطلاحي:
 أولا: الحقوق السياسية لغة  

 الحق لغة -1
تحققُ وجوده 

ُ
ــفــاتــه قــال ابن الأثَير هو الموجود حقيقــةً الم الحق: من أسُــاء الله عز وجــل وقيــل من صــــــــــــ

ــدّ البـاطـل وفي التنزيـل  ...وإلَهيِـ تُـه، والَحق ضــــــــــــ ولو اتبع الحق  وقولـه تعـالى  (3)ثم رُد وا إلى الله مولاهم الَحقِّ
قـال ثعلـب الحق هنـا: الله عز وجـل وقـال الزجـاج ويجوز أن يكون الحق هنـا التنزيـل في قولـه  (4)أهواءَهم...

رة الموتِ بالحق...تعالى   معناه جاءَت السكرةُ التي تدل الإنسان أنه ميت بالحقِّ بالموت   (5)وجاءت سَك 
  عــدَد وفي حــديــث التلبيــةالــذي خُلق لــه، والَحق  نقيض البــاطــل وجمعــه حُقوقٌ وحِقــاقٌ وليس لــه بنِــاء أدنى

ــدر مؤكد لغيره أي أنه أك د به معنى ألزَم طاعتَك الذي دلّ عليه  )لبـ ي ك حَقّاً حقّاً( أي غير باطل وهو مصــ
 .(6)لبيك كما تقول هذا عبد الله حقّاً فتؤكَِّد به وتُكرّرِهُ لزيادة التأ كيد وتَـعَب داً مفعول له

 السياسة لغة -2
اسَ الر عِيّة  اسُ سـَ ة بالكسـر. والسـ وس دُود يَـقَع في الصـ وف والط عام. وسـاسَ الطعامُ يَسـَ يَاسـَ يَسـُوسـها سـِ

ــاً  وِيســ ــ  و سَ تَســ ــَ اسَ الط عامُ وســ ــَ وس. وكذا أســ ــاً بوزن قَـو ل إذا وقَعَ فيه الســــ  و ســ ــَ ةُ يقال   (7)ســ ــَ سُ الرّياســ و  ــ  والســ
ياسـةً قام به ورجل سـاسٌ من قوم سـاسـة، سـاسـوهم سـَو سـاً وإِذا رأَ سـُوه قيل سـَو سـُوه وأَسـاس ـ وه وسـَاس الَأمرَ سـِ

ياسـتهم، وفي الحديث كان بنو  وسـَو سـَه القومُ جَعَلوه يَسـُوسـُهم ويقال سـُوِّسَ فلانٌ أمَرَ بني فلان أَي كُلِّف سـِ
هم أنبياؤهم أَي تتولى أمُورَهم كما يفعل الأمَُراء والوُلاة بالر عِي ة وال وســُ ياســةُ القيامُ على الشــيء إِســرائيل يَســُ ســِّ

 
 ( من سورة الأنعام.62آية ) -3
 ( من سورة المؤمنون. 71آية ) -4
 (من سورة ق.19آية ) -5
وما   49من دون سنة نشر، ص  ،من دون اسم مطبعة، دار أحياء التراث العربي  ،10ج  ،باب الحق  ،ابن منظور: لسان العرب  -6
 .بعدها 
 .154ص  ،المصدر نفسه أعلاه:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -7
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، (8)بما يُص لِحه والسياسةُ فعل السائس يقال هو يَسُوسُ الدواب  إِذا قام عليها وراضَها والوالي يَسُوسُ رَعِيـ تَه
يســاء الحق أي حده، وســاســاهُ  يَاســيّ، ومن المجاز حمله على ســِ ســيس الســيســاءُ منتظم فَقار الظهر جمعه ســَ

 .(9)قال سوّس فلان أمر الناس إذا صُير ملكا إذا عيره، ومن المجاز ي
 ثانياً: الحقوق السياسية اصطلاحاً 

 تعريف الحقوق السياسية في القانون  -1
ــية والاكتفاء بذكر  إن المنهج المتبع من قبل المشـــرع الدســـتوري هو عدم وضـــع تعريف للحقوق الســـياسـ

تاركاً تفاصــيل هذه الحقوق إلى المشــرع العادي، فمثلًا أنواع الحقوق الســياســية في صــلب الوثائق الدســتورية 
ــنة   ــتور الفرنســـي الصـــادر سـ ــية، نجد إن الدسـ ــياسـ ذكر حق المشـــاركة في  1958حق المشـــاركة في الحياة السـ

إذ نص على إن )السيادة الوطنية ملك   (10)الحياة السياسية من خلال بيان الأساس الفلسفي لحق المشاركة
لأي فئة من الشـــعب أو أي فرد أن  اســـطة ممثليه وعن طريق الاســـتفتاء، ولا يجوزالشـــعب، وهو يمارســـها بو 

ــراً أو غير مباشــــر وفق الشــــروط ي ــيادة الوطنية، يمكن أن يكون الاقتراع مباشــ ــة الســ ســــوغ لنفســــه حق ممارســ
ق المنصــــــوص عليها في الدســــــتور ويجب أن يكون دائماً عاماً وســــــرياً وفق مبدأ المســــــاواة، ويعتبر ناخبون وف

ــين والمتمتعين بحقوقهم  ــد من الجنسـ ــن الرشـ ــيين البالغين سـ ــروط المحددة في القانون جميع المواطنين الفرنسـ الشـ
 .(11)المدنية والسياسية(

يشــير إلى حق المشــاركة في الحياة الســياســية بنصــه  2013أما في مصــر نجد إن دســتورها الصــادر ســنة  
ولكل مواطن حق الانتخاب والترشـــــــيح وإبداء الرأي في  )مشـــــــاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني،
 .(12)الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق....( 

إلى المشـاركة في الحياة السـياسـية في فرع الحقوق المدنية والسـياسـية  2005وفي العراق أشـار دسـتور عام 
شـؤون العامة، والتمتع بالحقوق السـياسـية، إذ نص على ما يأتي )المواطنين رجالًا ونسـاء، حق المشـاركة في ال

وأسـاس هذا الحق هو مبدأ سـيادة الشـعب الذي تضـمنته   (13)بما فيها حق التصـويت والانتخاب والترشـيح(
( من الدســـــتور ذاته بقولها )الســـــيادة للقانون، والشـــــعب مصـــــدر الســـــلطات وشـــــرعيتها، يمارســـــها 5المادة )

ســـــــســـــــاته الدســـــــتورية(، والى جانب التحديد الدســـــــتوري للحقوق بالاقتراع الســـــــري العام المباشـــــــر وعبر مؤ 
 السياسية اعتنى المشرع العادي بتحديد أبعادها ومنها حق العمل الحزبي.

ففي فرنســــــا وعلى الرغم من عدم تشــــــريع قانون خاص بالأحزاب إلا إن الأحزاب فيها تخضــــــع لقانون 
ــادر عام  ه ما يأتي )جمعيات الأشــــــــخاص تتكون بكل ( من2وجاء في المادة ) 1901الجمعيات العام الصــــــ

 
 .107ص  ،مصدر سابق ،باب سوس :ابن منظور: لسان العرب -8
من دون دار ، من دون سنة طبع ،8مجلد  ،تاج لعروس :يالإمام محي الدين ابي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيد -9

 .323نشر،ص 
 .19ص  ،2007جامعة بابل،  ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ،حق المشاركة في الحياة السياسية :عماد كاظم دحام -10
 ( من الدستور أعلاه.3المادة ) ينظر -11
 1971( من دستورها الملغى لعام 62وقد جاءت هذه المادة مشابهة لنص المادة ) ، ( من الدستور أعلاه87ينظر المادة ) -12

 ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ،والتي نصت على )للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون
 ..(. ام انتخابي يحدده.وفقا لأي نظ ،وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى 

 .28/12/2005في  ،4012 ،منشور في الوقائع العراقية بالعدد  ،( من الدستور أعلاه20ينظر المادة ) -13
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وينطبق على الحزب تعريف الجمعية (14)حرية دون حاجة للحصــــــــــول على ترخيص أو إخطار مســــــــــبق...( 
( من القانون المشــار إليه وهو )اتفاق يتعهد بموجبه شــخصــان أو أكثر بان يخصــصــوا 1الذي أوردته المادة )

 .(15)غير اقتسام الأرباح(معلوماتهم أو أنشطتهم بصفة دائمة لتحقيق غرض 
المعدل الحزب بأنه  1977( لســنة  40وفي مصــر عرف القانون الخاص بنظام الأحزاب الســياســية رقم )

)يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف  
سـية والاقتصـادية مشـتركة وتعمل بالوسـائل السـياسـية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشـؤون السـيا

 .(16)والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم( 
أما في العراق فقد حدد قانون الأحزاب الملغى مفهوم الحزب بأنه )تنظيم سـياسـي يتكون من أشـخاص 
ة  تجمعهم مبادئ وأهداف مشـــتركة ومنهاج محدد ومعلن ويعمل الحزب بوســـائل مشـــروعة وســـليمة وديمقراطي

ــتور والقانون( ــية (17)في إطار النظام الجمهوري طبقاً للدســ ــياســ ، وبعد صــــدور قانون الأحزاب والهيئات الســ
بموجب أمر ســـــلطة الإتلاف أعطى مفهوماً للحزب يدخل من ضـــــمن الكيانات الســـــياســـــية وكما مبين في 

ن ناخبين مؤهلين النص الأتي: )تعني عبارة الكيان الســـياســـي: أي منظمة بما في ذلك أي حزب، تتكون م
يتآزرون طواعية على أســــــاس أفكار أو مصــــــالح أو آراء مشــــــتركة بهدف التعبير عن مصــــــالحهم ونيل النفوذ 
وتمكين مندوبيهم من ترشــــــــيح أنفســــــــهم لمنصــــــــب عام شــــــــريطة حصــــــــول هذه المنظمة المكونة من الناخبين 

، أما قانون (18)ة للانتخابات...(  المؤهلين على المصــادقة الرسُية ككيان ســياســي من قبل المفوضــية المســتقل
ــية الأحزاب ــياســــ ــياســــــي  فقد عرف الحزب   الســــ مجموعة من المواطنين منظمه تحت أي بأنه )أو التنظيم الســــ

مســــمى على أســــاس مبادئ وأهداف ورؤى مشــــتركة تســــعى للوصــــول إلى الســــلطة لتحقيق أهدافها بطرق 
 .(19)(نافذةديمقراطية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين ال

 تعريف الحقوق السياسية في القضاء-2
لدى اطلاعنا على المصـادر لم نجد حكماً في القضـاء الفرنسـي يعطي تعريفاً للحقوق السـياسـية بشـكل 

 عام أو لأي صورة من صور هذه الحقوق.
ــتورية  ــاء المصــــــــــري فقد قام بتعريف أحد هذه الصــــــــــور وهو الحزب إذ عرفت المحكمة الدســــــــ أما القضــــــــ

زاب الســياســية بأنها )جماعات منظمة شــعبية تعني أســاســا بالعمل بالوســائل الديمقراطية للحصــول على الأح 
ثقة الناخبين بقصـد المشـاركة في مسـؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تسـتهدف الإسـهام في تحقيق التقدم 

 
ة بابل، جامع ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ،حرية تكوين الأحزاب السياسية في القانون العراقي والمقارن :غانم عبد دهش  -14
 .58، ص 2012
بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،   ،لترا وفرنسا ومصرنج:حرية تكوين الجمعيات في اسعد عصفورد.  -15
 .101ص ،1951 ،(5السنة )،(2-1العدد )
 . المعدل 1977( لسنة 40( من القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية رقم )2المادة ) -16
 .16/9/1991في    3371،  منشور في الوقائع العراقية بالعدد  ،1991( لسنة  30)( من قانون الأحزاب رقم  1ينظر المادة )  -17
في  3984منشور بالوقائع العراقية بالعدد  ،(97( من أمر سلطة الإتلاف رقم )2( من القسم) 1ينظر الفقرة ) -18

 .2004/حزيران/15
والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد  2015( لسنة 36)( من قانون الأحزاب السياسية رقم 2البند )اولا( من المادة )ينظر  -19
 .12/10/2015في  4383
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الأحزاب الســياســية  وعرفت كذلك محكمة النقض المصــرية  (20)الســياســي والاجتماعي والاقتصــادي للبلاد(
بأنها )...إن الأحزاب الســياســية...هي جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشــتركة لتحقيق برامج 
محددة تتعلق بالشـؤون السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية للدولة وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية وشـعبية 

، وقد كان هذا التعريف مشـابهاً لتعريف الحزب الذي (21)وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سـياسـياً(
 .1977( لسنة 40أورده القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية رقم )

أما موقف القضاء العراقي فنجد إن محكمة التمييز الاتحادية عرفت الحقوق السياسية في إحدى قراراتها  
الشـــخص باعتباره عضـــواً في هيأة ســـياســـية كحق بقولها )...فالحقوق الســـياســـية هي الحقوق التي يكتســـبها  

الانتخاب وحق الترشـــــــــــيح وحق تولي الوظائف العامة، أما الحقوق غير الســـــــــــياســـــــــــية فهي الحقوق اللازمة 
للإنســـــــان باعتباره فردا في مجتمع والتي لا يمكنه الاســـــــتغناء عنها وتنقســـــــم إلى حقوق عامة وحقوق مدنية، 

لحماية الشـخص نفسـه وحريته وماله كالحق في التنقل وفي الاجتماع وفي   فالحقوق العامة هي الحقوق المقررة
الاعتقاد وفي تملك الأشــــــــــياء وحق العمل ويتمتع بها الناس جميعاً في حدود القانون وهذه الحقوق تســــــــــمى 

 .(22)أيضا الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان...(
 تعريف الحقوق السياسية في الفقه-3

تعريف موحد للحقوق الســــــــــياســــــــــية، لاختلاف معناها باختلاف الزمان والمكان لم يتفق الفقهاء على 
ــائدة في الدول ولذا نجد إن هناك اتجاهات عديدة في تعريف  ــية السـ ــياسـ ــاع الاجتماعية والسـ وطبيعة الأوضـ
ــية إذ عرفها البعض بأنها: حق المواطنين في المشـــاركة في الحكم والشـــؤون العامة للدولة، أي ــياسـ  الحقوق السـ
من ناحية أولى حق الانتخاب للبالغين سـن الرشـد ومن ناحية ثانية الترشـيح للمجالس النيابية والمشـاركة في 

ومن   (23)الاســـــــتفتاءات العامة التي تتم وفقاً لنصـــــــوص الدســـــــتور وأخيرا حق المواطنين تولي الوظائف العامة
سياسية   اً وق السياسية إذ إن هناك حقوقها إزاء هذا الاتجاه تضييقه لنطاق الحقؤ بدااالملاحظات التي يمكن  

 لا تقل أهمية عما سبق ذكره كحق العمل الحزبي والتعبير عن الرأي السياسي.
وذهب آخرون في تعريفهم للحقوق السـياسـية إلى إنها )الحقوق التي يكتسـبها الشـخص شـرعا، ويسـاهم 

ويتبين لنا إن هذا الاتجاه يشــترط  (24)مواطنيها(بواســطتها في إدارة شــؤون دولته أو في حكمها باعتباره من 
أن يكون اكتســــاب هذه الحقوق بشــــرط المشــــروعية وهو شــــرط زائد لا مســــوغ له بســــبب توافره ســــلفاً لان 

وشــــــدد آخرون على الروح الوطنية في  الدولة لا تمنح الحقوق الســــــياســــــية لإفرادها إلا وفق ضــــــوابط محددة،
عني )حق الفرد في المســاهمة في الأعمال ذات الصــلة بإدارة شــؤون الدولة تعريف الحقوق الســياســية إذ إنها ت

 
النظام القانوني لحرية :أشار لها د.حسن محمد هند  7/5/1988ق في جلسة  44/7ينظر حكم المحكمة الدستورية رقم  -20

 .213ص  ،2005 ،دار الكتب القانونية ، من دون اسم مطبعة ،(التعبير )الصحافة والنشر 
عبد الفتاح مراد: شرح الحريات أشار له د. 1747ص  2ج 45س 29/12/1994ق جلسة  2028ينظر الطعن رقم  -21

 297مندون سنة نشر، ص  ،المكتب الجامعي الحديث ،من دون اسم مطبعة ،العامة وقضاء المحاكم العليا بشأنها
 ، 3ط ،السنة الأولى ،العدد الثالث ،القانوني قرار منشور في مجلة التدوين ،3/1/1962في  1/483ينظر القرار رقم أج  -22

 .114-113ص  ،1962 ،أيلول  ،بغداد ،مطبعة التضامن
 .215ص  ،2005،منشورات الحلب الحقوقية ،من دون اسم مطبعة ،الأنظمة السياسية :محمد رفعت عبد الوهابد. -23
 ،2003  ، دار الشروق للنشر والتوزيع  ،من دون اسم مطبعة  ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  :هاني سليمان الطعيماتد.  -24

 .206ص
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وحكمها، أو بعبارة أخرى هي الحقوق التي يكتســبها الشــخص باعتباره عضــواً في هيئة ســياســية في الدولة(  
ومن الانتقادات التي وجهت إلى هذا التعريف توسيعه لدائرة الحقوق السياسية بسبب عده كل عمل   ،(25)

ن بإدارة الدولة من الحقوق السـياسـية إضـافة إلى عد الفرد عضـواً في الهيئة السـياسـية لاكتسـابه الحقوق له شـأ
الســـــياســـــية تعبيراً غير منطقي وان كان الشـــــعب بمجموعه هيئة ســـــياســـــية وذلك لان مفردة هيئة تشـــــير إلى 

من يحق له المشــاركة في  تنظيم رسُي والشــعب الســياســي الذي يطلق في العديد من الأدبيات القانونية على
واعتمد آخرون على مبدأ المساواة في ممارسة الحقوق السياسية فعرفوها بأنها:   (26)الحياة السياسية ليس بهيئة

مســــــاواة جميع المواطنين دون الأجانب طبقاً للشــــــروط التي يحددها القانون كتحديد ســــــن معين في ممارســــــة 
بات والاسـتفتاءات العامة في الدولة وحق الترشـيح لعضـوية الحقوق السـياسـية أي حق التصـويت في الانتخا

ــية والدخول في  ــياســــــ المجالس النيابية العامة والإقليمية وحق الاشــــــــتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات الســــــ
ــويتها ــاواة   (27)عضــــ ونؤيد هذا التعريف بســــــبب اعتماده على مبدأ مهم ترتكز عليه جميع الحقوق وهو المســــ

 على الحقوق السياسية. إضافة إلى اشتماله
ومن خلال ما تقدم يمكن أن نعرف الحقوق الســــــــــــياســــــــــــية بأنها: هي تلك الحقوق التي يقررها القانون 
ــؤون بلادهم ومن أبرزها حق الانتخاب  لمواطني الدولة بهدف إتاحة المجال أمامهم للمســـــــــــاهمة في إدارة شـــــــــ

 اسية والانتماء إليها.والترشيح للمجالس النيابية والمحلية وتأسيس الأحزاب السي
 ذاتية الحقوق السياسية: الفرع الثاني

لمعرفة ذاتية الحقوق الســـــياســـــية لابد من تميزها عن الحقوق المشـــــابهة لها وهذا ما ســـــنوضـــــحه في محورين 
ــادية والاجتماعية  نخصـــــــص الأول لتميزها عن الحقوق المدنية ونعرض في الثاني لتميزها عن الحقوق الاقتصـــــ

 والثقافية.
 أولا: تمييز الحقوق السياسية عن الحقوق المدنية

بينا ســـابقاً في تعريف الحقوق الســـياســـية بأنها مســـاواة جميع المواطنين دون الأجانب طبقاً للشـــروط التي 
يحددها القانون كتحديد سن معين في التمتع بحق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة في الدولة 

المجالس النيابية العامة والإقليمية وحق الاشــــــــتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات وحق الترشــــــــيح لعضــــــــوية  
 السياسية والدخول في عضويتها.

أما الحقوق المدنية فان دائرتها أوســــع من الحقوق الســــياســــية وهي تثبت للإنســــان بمجرد كونه إنســــاناً، 
، ومن هذه الحقوق (28)منذ ولادته وتهدف إلى حماية الشـــــخصـــــية الإنســـــانية في جميع مظاهرها، وتثبت له 

فعلى الرغم من العلاقة الوطيدة بين هذين الحقين من الناحية  الحق في الحياة، والأمن، والمســــــــاواة، والتنقل،
التاريخية والسـياسـية، فتاريخياً نجد إن مختلف الحركات السـياسـية والدسـتورية كانت تحمل في مضـامينها تحقيق 

 
 .209ص  ،1981 ،دار الآفاق الجديدة ،1ط ،حقوق الأجانب في القانون العراقي :صالح عبد الزهرة الحسوند. -25
 ، 2012 ،جامعة بابل ،كلية القانون  ،ة ماجستيررسال ،الحماية الدولية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة(:سؤدد طه جدوع -26

 .13ص 
 .243-242ص  ،2008من دون دار نشر،  ،6ط ،النظم السياسية : د.عبد الغني بسيوني عبد الله -27
 ، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجديدة  ،حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي  :فضل الله محمد إسُاعيلد.  -28
 .40ص  ،2008
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معاً، وسـياسـياً نجد إنهما يضـمن احدهما الآخر، فالحقوق السـياسـية تعد الضـمان   الحقوق السـياسـية والمدنية
للتمتع بالحقوق المدنية إذ لولاها لأصــــــبحت الحقوق المدنية مجرد منحة يمكن للســــــلطة أن تســــــتردها في أي 

 ، كذلك فان الحقوق السياسية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الحقوق الأخرى فحق المعتقد وحق(29)وقت
التعليم وغير ذلك يمكنها أن تنقذ الحقوق الســــــياســــــية المعرضــــــة للتهديد من قبل الســــــلطة، إلا إن ذلك لا  

 :تيينفي التميز بينهما وهذا التميز يظهر على النحو الآ
من حيث الحركة فالحقوق الســياســية تظهر حركتها بمظهر جماعي إذ يتعلق الأمر في المشــاركة  .1

المدنية فهي على عكس الحقوق الســياســية فحركتها محددة بشــخصـية الســياســية، أما الحقوق 
 .(30)الفرد فقط

بالحقوق المدنية إذا ما عامة  فراد الامن جانب نظرة الأفراد وتحسسهم لهذه الحقوق، فمطالبة   .2
ــية  ــية تكون واســــعة جداً، بســــبب عدم مبالاتهم تجاه القضــ ــياســ قورنت بالمطالبة بالحقوق الســ

 .(31)قهم المدنية إذا ما شعروا بأنها مهددة العامة في مقابل حقو 
من جهة مباشـــــرة الســـــلطة، الحقوق الســـــياســـــية ترتبط بمباشـــــرة الســـــلطة في المجتمع أي يظهر  .3

اتصــــالها بمن تكون له الســــلطة على العكس من الحقوق المدنية التي تتعلق بالمركز الذي يحتله 
 .(32)مواجهتها، أي إنها تتصل بحقوق المحكومينالفرد من السلطة ومدى تمتعه بحقوقه في 

ــرة الحقوق  .4 من ناحيـة الشــــــــــــــروط التي يجـب توفرهـا لكي يتمتع بهـا الأفراد: إذ يتطلـب لمبـاشــــــــــــ
الســـــــــياســـــــــية أن يكون الفرد من مواطني الدولة وكامل الأهلية، أما الحقوق المدنية فيتمتع بها 

 .(33)ر الجميع رجالًا ونساء وطنيين وأجانب ودون أي شرط يذك
 ثانياً: تمييز الحقوق السياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ــية بل اردفتها بطائفة من الحقوق  ــياســــ ــر على تنظيم الحقوق المدنية والســــ ــاتير الحديثة لم تقتصــــ إن الدســــ
 التامين الصــــحي الاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية، ومن أبرزها الحق في العمل والحق في الملكية، والحق في

والرعاية الاجتماعية، والحق في التعليم، والحق في تكوين الأســـــــــرة، وحق الثقافة، وحق التنمية، ولأهمية هذه 
ــاديــة  ــتوى الــدولي هو العهـــد الــدولي للحقوق الاقتصــــــــــــــ الحقوق تم تنظيمهـــا بعهـــد خــاص بهــا على المســــــــــــ

ــنـة  وينصــــــــــــــرف معنى الحقوق  (34)1976الـذي دخـل حيز النفـاذ عـام  1966والاجتمـاعيـة والثقـافيـة لســــــــــــ

 
 ، من دون اسم مطبعة ،بين التشريعين الفرنسي والمصري (الحماية الجنائية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة : حسني قمرد. -29

 .4ص  ،2006 ،مصر ،دار الكتب القانونية
 .333ص  ،صدر سابقم ،أسس التنظيم السياسي ،النظم السياسية : عصام الدبسد. -30
 ، 1974  ،بيروت  ،الأهلية للنشر والتوزيع،من دون اسم مطبعة  ،1ج،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  :اندريه هوريو  -31

 .169ص 
 .411هامش ص  ،مصدر سابق، النظم السياسية :ثروت بدويد. -32
 ،2سلامية والقانون الوضعي(، طرنة بين الشريعة الإسلطة الدولة في تنظيم الحقوق )دراسة مقا : عمر محمد إبراهيم زائدد. -33

 .109ص ،2008-2007،دار النهضة العربية
دار  ،1ط ،1ج ،المصادر ووسائل الرقابة ى: القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد خليل موس، ود.محمد يوسف علواند. -34

 . دولة من دون معارضة (105ة العامة للأمم المتحدة بأغلبية )، وقد أقرته الجمعي112ص  ،2005 ،الثقافة للنشر والتوزيع
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 26:  العدد

ــادية إلى )ســــــعي الفرد ونشــــــاطه في الحصــــــول على ما يبتغيه من دخل يوفر له الحياة الكريمة(   ، (35)الاقتصــــ
ومعنى الحقوق الاجتمــاعيــة يتمثــل )بالحقوق التي تهــدف إلى تحقيق التنميــة لإفراد المجتمع وتوفير إمكــانيــات 

قوق الثقـافيـة فهي مزيج من المكونات المـاديـة وغير المـاديـة تتعلق ، أمـا الح(36)متكـافئـة للتقـدم الاجتمـاعي( 
ــعب الدولة بأكمله أو بفئة من ذلك الشـــــــــــــعب  ــادية (37)بشـــــــــــ ، وتلحق الحقوق الثقافية بالحقوق الاقتصـــــــــــ

والاجتماعية ويكون مســــــتوى الاهتمام بها بدرجة تالية عن الحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية، ويتبين ذلك 
مارســة الحكومية من الناحية الواقعية حتى انه من الصــعوبة على الفرد أن يجد قانوناً يتضــمن بالقانون وفي الم

باباً للحقوق الثقافية عند حصـره للحقوق الاقتصـادية والاجتماعية، وبالرغم من إن حقوق الإنسـان تعتمد 
ــها على البعض الآخر، ففي علاقة الحقوق الســـياســـة بالحقوق الاقتصـــادية والاجتما عية والثقافية مثلًا بعضـ

نجد إن من شــــــــروط الترشــــــــيح أن يكون الشــــــــخص على درجة من التعلم، إلا إن ذلك لا يمنع الاختلاف 
ــادية والاجتماعية وفيما يلي أهم  ــية عن الحقوق الاقتصـ ــياسـ ــائص الحقوق السـ بينهما بســـبب اختلاف خصـ

 الاختلافات بينهما:
ــية قابلة لل .1 ــياســـــــ ــبب من ناحية التطبيق إن الحقوق الســـــــ تطبيق الفوري أي إنها لا تتحمل التأجيل بســـــــ

الخطورة الكبيرة التي تترتب على عدم إكمالها على الأفراد، عكس الحقوق الاقتصـــــــــــــادية والاجتماعية 
ف أوضــــــــــــــــاعهــا الــداخليــة أو ي لأنهــا تتطلــب من الــدولــة ان تكيّ والثقــافيــة التي تقبــل التطبيق التــدريج

ــادية أو  ــية أو الاقتصـ ــياسـ ــتغر السـ وقتاً   قالاجتماعية أو الثقافية أو المالية، واتخاذ إجراءات حكومية يسـ
 .(38)طويلًا نسبياً أو قد تتطلب من الحكومة رصد أموال في ميزانية الدولة 

من جانب تدخل الدولة: تصــــنف الحقوق الســــياســــية ضــــمن طائفة الحقوق الســــلبية، أي إنها بصــــورة  .2
اً من قبل الدولة، ولا يتطلب إعمالها ســوى عدم التعرض لها، أما عامة لا تحتاج تدخلًا فعالًا ومســتمر 

بالنســــــبة للحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية والثقافية فإنها تعد حقوقاً ايجابية إذ لا يكفي النص عليها 
في صــــلب الوثيقة الدســــتورية بل ينبغي علاوة على ذلك أن تتدخل الدولة عن طريق إصــــدار القوانين 

لحقوق موضـــع التنفيذ كحق العمل وحق التعليم المجاني وغير ذلك، حيث إن كفالتها التي تضـــع تلك ا
 .(39)والتمتع بها يتطلب تدخلا فاعلًا من قبل الدول 

ــادية  .3 ــية عن الحقوق الاجتماعية والاقتصــــــــــ ــياســــــــــ من جانب التزام الدولة بالتنفيذ تختلف الحقوق الســــــــــ
كم بحماية الحقوق الســـياســـية، فإذا حصـــل اعتداء على  والثقافية في فعاليتها أمام القضـــاء،إذ تقوم المحا 

احد هذه الحقوق فيســـــتطيع الفرد رفع أمره إليها لإيقاف هذا الاعتداء وطلب التعويض عن الأضـــــرار  

 
النجف   ،النبراس للطباعة والنشر  ،1ط  ،النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق  ،القانون الدستوري  :عدنان عاجل عبيدد.  -35
 .248ص  ،2010 ،الاشرف
 ،1990 ،جامعة بغداد ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ،ن )دراسة دستورية(ضمانات حقوق الإنسا : جعفر صادق مهدي -36

 .26ص 
 .26ص  ،مصدر سابق ،الحماية الدولية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة( :سؤدد طه جدوع -37
 .9ص ،2013 ،مكتبة الفيض ،1ط ،حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية :محمد ثامر السعدوند. -38
 ،1980 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،من دون اسم مطبعة ،1971دستور سنة  -النظام الدستوري  :سعد عصفورد. -39

رسالة  ،)دراسة مقارنة( 2005قي لعام الحقوق الاقتصادية والثقافية في الدستور العرا :حنان شامل عبد الزهرة الشربة  ،436ص 
 .13ص  ،2013 ،جامعة الكوفة ،ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية
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التي لحقته، أما الحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية والثقافية فإذا تخلفت الدولة عن أدائها فلا يســــــتطيع 
 .(40)ء، بسبب إن تحققها يتوقف على مقدرة الدولة مادياً الفرد رفع دعواه أمام القضا

 صور الحقوق السياسية التي يمارسها الموظف العام : المطلب الثاني
يعد موضـــــوع ممارســـــة الموظف للحقوق الســـــياســـــية التي تقررها الدســـــاتير والقوانين على درجة كبيرة من 

بل يمتد إلى الحياة الســـياســـية للمجتمع برمتها، الأهمية، كون أثره لا يقتصـــر على الحياة الوظيفية فحســـب،  
ولغرض التعرف على أهم صـــور هذه الحقوق التي يمارســـها الموظف العام ينبغي منا تقســـيم هذا المطلب إلى 
فرعين نخصـــــــص الأول لبحث حقي الانتخاب والترشـــــــيح، فيما نوضـــــــح في الثاني حقي الانتماء للأحزاب  

 السياسية وإبداء الآراء السياسية.
 ممارسة الموظف العام لحق الانتخاب والترشيح : الفرع الأول

يمثل كل من الانتخاب والترشـيح مرتكز المشـاركة في الحياة السـياسـية، ولبيان مدى أحقية الموظف العام 
الموظف في الانتخاب ونبحث  حقِّ بندين نخصـــص الأول  في ممارســـة هذين الحقين ســـنقســـم هذا الفرع إلى

 في الثاني حق الموظف في الترشيح.
 أولا:حق الموظف في الانتخاب

يعرف الانتخاب بأنه: )احد أسـاليب المشـاركة في الحياة السـياسـية الذي يعبر المواطنون فيه عن إراداتهم 
بإســـناد الســـلطة بوســـيلة ديمقراطية إلى الهيئات الحاكمة في الدولة ســـواء كانت هذه الهيئات رئيس الدولة أم 

 .(41)أعضاء البرلمان أم أعضاء المجالس محلية(
العـام فـانـه يتمتع بحق الانتخـاب كغيره من المواطنين الـذين تتوافر فيهم الشــــــــــــــروط  وفيمـا يتعلق بالموظف

المطلوبة، وقد أقرت معظم الدول هذا الحق لموظفيها كونه لا يتعارض مع مقتضــــــــــيات أداء الوظيفة العامة، 
ــتعمـال الموظف لحقـه في الانتخـاب يعـد من قبيـل الواجبـات ــاً من الفقـه يـذهـب إلى إن اســــــــــــ  حتى إن بعضــــــــــــ

 ، ومع ذلك فان نطاق هذا الحق يختلف من دولة أخرى.(42)المفروضة عليه 
ــة ــا التي تعــد من الــدول الرائــدة في تبني المبــادئ الــديمقراطيــة كــان من يتمتع بممــارســـــــــــــ حق  ففي فرنســـــــــــــ

  1945( آب 17إذ صـــــدور أمر ) 1945حتى عام (43)ن المدنيون دون العســـــكريينو الانتخاب هم الموظف
، وقد مثل هذا الأمر بداية إرســـــاء مبدأ المســـــاواة في الانتخاب (44)حق الانتخاب  الذي منح العســـــكريين

ــتور  ــاواة المواطنين في الانتخاب إذ  1958بين موظفي الدولة المدنيين والعســـــــكريين ثم أكد دســـــ على مســـــ
 

بدون ذكر  ،مطبعة جامعة دهوك ،1المدخل لدراسة حقوق الإنسان، ط :حيدر ادهم عبد الهادي، ود.مازن ليلو راضيد. -40
 .59ص 2010 ،دار نشر
إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه )دراسة تأصيلية وتطبيقية نظم و  :محمد فرغلي محمد عليد. -41

 .128ص  ،1998عة،دار النهضة العربية،لنظام الانتخاب المحلي في مصر ودول الغرب(، من دون اسم مطب
دار  ، من دون اسم مطبعة ،الكتاب الثالث ،قضاء التأديب )دراسة مقارنة( ،القضاء الإداري:سليمان محمد الطماويد. -42

 .202ص  ،1979 ، الفكر العربي
 ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،1ط  ،حرية الممارسة السياسية للموظف العام )قيود وضمانات( : علي عبد الفتاحد. -43
 .147-146ص  ،2007
44-  V.Laurent: Richer: A.J.A.20 Aout.1998.p173.  ممارسة الموظف للحريات   :عبد الحميد العربي  السيدد.  أشار له

 263ص  ،من دون دار نشر ،من دون اسم مطبعة ،2003،العامة في القانون الداري والقانون الدولي
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بالغين نص على ما يأتي)...يعتبرون ناخبين وفق الشـــــــروط المحددة في القانون، جميع المواطنين الفرنســـــــيين ال 
ــية...(   ــياســـ وتنفيذا لهذا النص حدد القانون (45)ســـــن الرشـــــد من الجنســـــين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والســـ

مفهوم الناخب بقوله )يعد ناخباً كل فرنســــــــي وفرنســــــــية تتراوح  2010( حزيران 8الانتخابي الصــــــــادر في )
ســــــــية ولا تقوم بشــــــــأنه أية حالة من أعمارهم بين الثامنة عشــــــــر من العمر والمتمتعين بحقوقه المدنية والســــــــيا

ــي المذكور عند هذا الحد بل انه (46)حالات العجز في ظل القانون(  ، ولم يتوقف قانون الانتخابات الفرنســ
اتجه إلى منح الموظفين بعض الامتيازات والتســهيلات بغية تيســير ممارســة حقهم الانتخابي، فعلى الرغم من 

ناخب إن يكون مقيماً وأســــرته لمدة لا تقل عن ســــتة أشــــهر في الدائرة إن القانون المشــــار إليه اشــــترط في ال
التي ســجل اسُه فيها، نجده قد اعفي الموظف من هذا الشــرط إذا كانت مدة إقامته إجبارية إذ أجاز له أن 

 .(47) يسجل اسُه على الفور في السجل الانتخابي
كفالة حق الموظفين في مجال الانتخاب وتوفير ويتبين لنا مما ســـــبق المشـــــرع الفرنســـــي كان حريصـــــاً على  

 المتطلبات اللازمة لوضعه موضع التطبيق.
أما الحال في مصـــر فيبدو مغايراً لما عليه الوضـــع في فرنســـا بشـــأن ممارســـة الموظف لحق الانتخاب إذ إن 

ــكريين فلا يملكونه قانوناً   ــمن  (48)هذا الحق منح للموظفين المدنين فحســـــــــــب أما العســـــــــ قانون ، فقد تضـــــــــ
 173والقانون رقم  1976لسـنة  76المعدل بالقانون رقم  1956لسـنة   73مباشـرة الحقوق السـياسـة رقم  

حظراً على ممارســة الموظفين العســكريين لحق الانتخاب بقوله )على كل مصــري ومصــرية بلغ  2005لســنة  
الرأي في كل اســتفتاء ينص  ثماني عشــر ســنة ميلادية أن يباشــر بنفســه الحقوق الســياســية الآتية: أولا: إبداء

أعضــــــاء  -3أعضــــــاء مجلس الشــــــعب،  -2رئيس الجمهورية،   -1عليه الدســــــتور، ثانياً:انتخاب كل من:  
ــورى،   ــعبية المحلي، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم  -4مجلس الشـ ــاء المجالس الشـ أعضـ

النحو وبالشـروط المبينة في هذا القانون، ويعفى للانتخابات الرئاسـية، وتكون مباشـرة الحقوق الأخرى على 
ــباط وأفراد هيئة  ــافية وضـــــ ــية والفرعية والإضـــــ ــلحة الرئيســـــ ــباط وأفراد القوات المســـــ من أداء هذا الواجب ضـــــ

، بالرغم من إن الدستور المصري الصادر عام (49)الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة(
ــاركة المواطن في الحياة العامة بين إن المبدأ العام ه 2013 ــاواة في حق الانتخاب إذ نص على )مشــــ و المســــ

ــرة  ــتفتاء، وينظم القانون مباشـــــ ــح وإبداء الرأي في الاســـــ واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشـــــ
 .(50)هذه الحقوق....( 

ادرة في ظل دســــــــــــتور أما في العراق فإننا لو نظرنا إلى الشــــــــــــروط التي تطلبتها القوانين الانتخابية الصــــــــ ــــ
ــروط الآتية: 2005 ــية -1-في الناخب لوجدنا إنها متفقة على الشــــــــ   -3كامل الأهلية   -2عراقي الجنســــــــ

 
 ( من الدستور أعلاه.3ينظر المادة ) -45
 .2010( حزيران عام 8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )2ينظر المادة ) -46
 . ( من القانون أعلاه13دة )ينظر الما -47
دار الكتب   ، من دون اسم مطبعة  ،ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية  :صبري جلبي احمد عبد العالد.  -48
 .443ص  ،2010مصر،  ،الوطنية

 المعدل  1956لسنة  73( من قانون مباشرة الحقوق السياسة رقم 1ينظر المادة ) -49
على انه  62 على هذا الحق إذ نصت المادة 1971ونص دستورها الملغى لعام  ، ( من الدستور أعلاه87المادة )ينظر  -50

 ..(.للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون)
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ــر من عمره ، وبـذلـك لم تميز هـذه القوانين في (51)مســــــــــــــجلًا في ســــــــــــــجـل النـاخبين -4أكمـل الثـامنـة عشــــــــــــ
ســــــــلكا موفقاً في تقريره مبدأ الانتخاب بين المواطن العادي والموظف، وبهذا يحســــــــب إلى المشــــــــرع العراقي م

المســـاواة في ممارســـة حق الانتخاب بين جميع فئات الموظفين من مدنيين وعســـكريين كونه قد ســـاير المبادئ 
الديمقراطية وراعى أحكام المواثيق الدولية ذات الصــــــــلة بالحقوق الســــــــياســــــــية لاســــــــيما وان أعداد الموظفين 

ســــــابق مما يقتضــــــي إتاحة المجال أمامهم لاختيار ممثليهم على العســــــكريين لم تعد محددة كما هو الحال في ال
الصـــــعيد الوطني والمحلي وبذلك يؤشـــــر موقف المشـــــرع العراقي تقدماً على موقف بعض التشـــــريعات المقارنة 
وتحديداً التشــريع المصــري إلا إن ما يؤخذ موقف المشــرع العراقي عدم منحه تســهيلات للموظف العســكري 

 ه في الانتخابات.في سبيل إدلاء بصوت
 ثانيا:حق الموظف في الترشيح 

إذا كان الانتخاب يعد الوســيلة الأولى للمشــاركة في الحياة الســياســية فان الترشــيح يعد الوســيلة المقابلة 
لهذه المشـــاركة ويعرف بأنه: حق كل فرد تتوافر فيه الشـــروط القانونية للترشـــيح بأن يرشـــح نفســـه لان يكون 

 .(52)مواطنيه في شؤون الحكم الممثل الذي ينوب عن 
وإذا كنا قد ســـــــــــلمنا بحق الموظف في الانتخاب فان التســـــــــــليم بحقه في الترشـــــــــــيح لا يبدو أمرا يســـــــــــيراً 
ــتلزم  ــاغاً في جميع الأحوال، فقد أثار مباشـــرة الموظف لهذا الحق إشـــكالية وجود وظائف شـــاغرة تسـ ــتسـ ومسـ

الحالة منع بعض الموظفين من الترشــــيح لشــــغل  ويقصــــد بهذه (53)من شــــاغليها عدم الترشــــيح في الانتخاب
المقاعد النيابية والتمثيلية بشــــكل مؤقت أو نهائي ســــواء كان بصــــورة مطلقة تشــــمل جميع الدوائر الانتخابية 

ويســتند هذا الحضــر  (54)أم ضــمن نطاق دائرة انتخابية معينة تقع ضــمنها المناصــب الوظيفية التي يشــغلونها 
 إلى مسوغين أساسيين هما.

 ضمان استقلال النائب  .1
كان عضــــــــو البرلمان يمارس دوراً رقابياً إلى جانب المهام التشــــــــريعية فانه من غير المتصــــــــور أداءه لهذا   اذا

الدور بحرية تامة واســـــــتقلالية عندما يكون مســـــــتقبله الوظيفي مرهوناً بتوجهات الســـــــلطة التنفيذية مما يعيق 
اء الســلطة التنفيذية ويشــعره بالحرج عند قيامه بذلك ويجعله عملية توجيهيه للأســئلة والاســتجوابات لأعض ــ

على الدوام يتوقع ردود أفعال قياســـــــــية من جانب الســـــــــلطة التنفيذية تطال ترقيته وســـــــــائر حقوقه الوظيفية 
(55). 

 
( من قانون انتخابات مجالس المحافظات 5الملغى، ) 2005لسنة  16( من قانون الانتخابات رقم 3) :ينظر المواد الآتية -51

( من قانون انتخابات 3) ،13/10/2008في  4091منشور بالوقائع العراقية بالعدد  ،2008( لسنة 36والاقضية والنواحي رقم )
( من قانون 5)  ،13/7/2009في    102منشور بالوقائع العراقية بالعدد    ،العراق-مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إقليم كردستان

 .2/12/2013في  4300المنشور بالعدد  2013( لسنة 45انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) 
 ،(6) عدد  ،بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ،حق المشاركة السياسية :عواد عباس الحرداند. -52

 .40ص  ،2012سنة 
للنشر والتوزيع،  دار الفكر والقانون ، من دون اسم مطبعة ،التحقيق الإداري والدعوى التأديبية ودفوعها  :شريف الطباخ أ. -53
 .79ص  ،2010
 455ص  ،ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، مصدر سابق :صبري جلبي احمد عبد العالد. -54
من دون   ،الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة  :محمد شريف  أيمند.  -55

 .424ص  ،2005 ،دار النهضة العربية، اسم مطبعة
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 ضمان استقلال الناخب .2 
قد يكون المرشـح شـاغلًا لمنصـب وظيفي ذات قدر كبير من النفوذ في الدوائر الانتخابية التي يعلن فيها 

ــيحــه الأمر الـذي يؤثر في إرادة النــاخبين وحريتهم في اختيــار ممثليهم  ، ومن هـذا المنطلق نجـد إن (56)ترشــــــــــــ
م وتســمح لهم بالترشــيح في بعض التشــريعات تحضــر على فئات معينة من الموظفين الترشــيح في دوائر عمله

 .(57)الدوائر الأخرى ويبقى هذا الحضر قائماً إلى ما بعد إنهاء العلاقة الوظيفية بحسب ما يحدده القانون 
فالقانون الفرنســـــــي أورد منعاً مطلقاً وآخر جزئياً في نطاق دوائر انتخابية معينة على ترشـــــــيح فئتين من 

ن الذين يشـــــــــــغلون مناصـــــــــــب و ترشـــــــــــيح بشـــــــــــكل مطلق وهم الموظفمن الالموظفين هما الفئة الأولى: منعهم 
 .(59)يستبعد الوسيط في جميع المناطق(إذ نص على أن ) (58)الوسطاء

ــيح فيهـا جزئيـاً في بعض الـدوائر الانتخـابيـة التي تـدخـل في  أمـا الفئـة الثـانيـة والتي يكون المنع من الترشــــــــــــ
ــاص وظائفهم وخلال مدة لا تقل عن  لا يمكن تي:))ثلاث( ســــنوات وذلك بموجب النص الانطاق اختصــ

للمفتشين العام للإدارة في مهمة غير عادية والولاة أن ينتخب في أي دائرة في الولاية القضائية التي يعملون 
، وخلال مدة لا تقل عن ســـــتة أشـــــهر وتشـــــمل (60)( فيها أو التي خدموا لمدة تقل عن ثلاث ســـــنوات...

المفتشـــــــــين العامة للاقتصـــــــــاد الوطني، والمهندســـــــــين العامة من الطرق الســـــــــريعة،  -1....  الفئات التالية::)
قضــــــــــاة  -2المهندســــــــــين في الهندســــــــــة الريفية والمياه والغابات، والزراعة، مراقبين الماليين للخدمات البيطرية  

ــتئناف   ــاء المحاكم الإدارية  -3محاكم الاســ ــاة المحاكم  -4أعضــ ــباط من الجيش والبحرية والج -5قضــ وية ضــ
المفتشـــين العموميين والإقليمين للشـــباب  -7عمداء ومفتشـــي التعليم  -6الذين يمارســـون القيادة الإقليمية  

آمر الصرف العام والمستفيدين من التمويل   -8  والرياضة، ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التعليم التقني
ــرائب، ومديري الجمارك ومديري   -9من القطاع الخاص   ــادية مديري الضــــــــ ــوح الاقتصــــــــ رئيس  -10المســــــــ

رئيس المهندســــين وكبار المهندســــين في  -11المهندســــين والمهندســــين المســــاعدين ومديري الطرق والجســــور 
شـــــؤون المياه والغابات، ورئيس المهندســـــين والمهندســـــين المســـــئولين عن الخدمات الزراعية في منصـــــب مدير 

النبات، رئيس المهندسـين والأطباء البيطريين في المناطق الخدمات الزراعية أو مفتش من المهندسـين في وقاية  
درجة من الضـــــــــــــمان  -13المديرين العموميين لضـــــــــــــمان الاجتماعي، ومفتشـــــــــــــي العمل  -12الريفية... 

الاجتماعي الإقليمية والمحلية تحت ســـــــــيطرة محكمة المدققين ومديري المصـــــــــارف الإقليمية للائتمان الزراعي 
درجة بين إدارة المحاربين القدامى والأمناء العامين  -15والرعاية الاجتماعية   الإدارات إدارة الصـــــحة -14

ــاتلين  ــة من المقــ ــاطعــ ــاتــــب مقــ ــاء والتعمير  -16لمكــ ــد   -17الإدارات إدارة البنــ ــديرين الإقليميين للبريــ المــ

 
 .29ص  ،2010 ،، دار النهضة العربية2ط ،احمد سلامة بدر: التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبيةد. -56
 .65ص  ،مصدر سابق ،حرية الممارسة السياسية للموظف العام :عبد الفتاح عليد. -57
بالطرق السلمية قبل لجوء  عا جاهدا إلى حلهاويس ،الوسيط: هو الموظف الذي يقوم بتلقي الشكاوي الموجه ضد الإدارة -58

جالس النيابية،من دون اسم ح للمدراسات وبحوث حول الترشي  :أشار له د. جورج شفيق ساري ،أصحاب هذه الشكاوي إلى القضاء
 .87، في هامش ص2011ضة العربية، ، دار النهمطبعة 

 .2010( حزيران  8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )130ينظر المادة ) -59
 .2010( حزيران  8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )131ينظر المادة ) -60
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 لخدمات ينقليميقادة ولاية، والمفتشـــــــــــين الا  درجة شـــــــــــعبة -18والاتصـــــــــــالات الســـــــــــلكية واللاســـــــــــلكية 
 .(61)( المديرين الإقليمين للشرطة -19يقالحر 

ويظهر مما تقدم ذكره بشـــــــأن الحظر الوارد في القانون الفرنســـــــي على ترشـــــــيح بعض فئات الموظفين إن 
الاعتبارات التي تحكمت في هذا الحضـــر ناتجة على الخشـــية من اســـتغلال هؤلاء الموظفين لنفوذهم الوظيفي  

 الموظفين التابعين لهم.والتأثير بحرية اختيار 
ــا  ــع مغاير لما هو عليه في فرنسـ ــيح بوضـ ــري نظم حالة عدم القابلية للترشـ ــرع المصـ ــر فان المشـ أما في مصـ

، وتشــــمل الفئات (62)فقد اشــــترط على الموظفين الراغبين في الترشــــيح تقديم اســــتقالات كشــــرط للترشــــيح  
 -ية:تالآ

 أعضاء الهيئات القضائية:  .1
ــائية على موظفيها تقديم اســــــــــتقالاتهم كشــــــــــرط للســــــــــماح لهم أوجبت القوانين المن ظمة للهيئات القضــــــــ

بالترشــيح للمجالس النيابية، إذ نص قانون الســلطة القضــائية على ما يأتي )يحضــر على المحاكم إبداء الآراء  
السـياسـية، ويحضـر كذلك على القضـاة الاشـتغال بالعمل السـياسـي ولا يجوز لهم الترشـيح لانتخابات مجلس 

ــية إلا بعد تقديم اســــتقالاتهم(  ــياســ ، ويرى بعض الفقه (63)الشــــعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات الســ
بان منع المشــــرع أعضــــاء الهيئات القضــــائية من الترشــــيح للعضــــوية البرلمانية جاء للحفاظ عليهم من معترك 

 .(64)واستقلالهم الحياة السياسية، وضماناً لهيبتهم في نفوس المتقاضين، وصوناً لحيادهم 
 ن ونوابهمو المحافظ .2

تضــــمن قانون نظام الإدارة المحلية منعاً للمحافظين من الترشــــيح للعضــــوية البرلمانية والمحلية إذ نص على 
ما يأتي )... لا يجوز للمحافظ أن يكون عضـــوا بمجلس الشـــعب أو بمجلس الشـــورى أو بالمجالس الشـــعبية 

 .(65)المحلية...( 
المحافظ فممنوعون من الترشــــــــيح أيضــــــــا إذ نص القانون على الآتي)يجوز أن يكون  أما بالنســــــــبة لنواب 

للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ... ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو بمجلس 
 .(66)الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية...( 

 أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .3
حظر قانون نظام السـلك الدبلوماسـي والقنصـلي على أعضـاء سـلكه الترشـيح للمجالس النيابية وذلك  
ــاط حزبي أو  ــلـك الامتنـاع عن القيـام بأي نشــــــــــــ ــاء الســــــــــــ بموجـب النص الأتي: )...كمـا يجـب على أعضــــــــــــ

 
 .2010( حزيران  8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )133ينظر في ذلك نص المادة ) -61
 .461ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، مصدر سابق  :صبري جلبي احمد عبد العالد. -62
 1972( لسنة 46( من قانون السلطة القضائية رقم )73ينظر المادة ) -63
 .71ص  ،مصدر سابق ،لسياسية للموظف العامحرية الممارسة ا :علي عبد الفتاحد. -64
 .1979( لسنة 43( من قانون نظام الإدارة المحلية رقم )25المادة )ينظر  -65
 .1979( لسنة 43( من قانون نظام الإدارة المحلية رقم )30ينظر المادة ) -66
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 26:  العدد

 اســـتقالتهم، الانضـــمام إلى الأحزاب الســـياســـية أو الترشـــيح لعضـــوية المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد تقديم  
 .(67)وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها...( 

 .رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الرقابة الإدارية .4
  1971لقد تم منع هذه الفئات من الترشـيح بموجب قانون مجلس الشـعب الصـادر في ظل دسـتور عام 

انه )مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاســــــــــتقالة رجال القوات المســــــــــلحة الملغى اذ نص على 
والشـــرطة وأعضـــاء المخابرات العامة وأعضـــاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشـــيحهم أو ترشـــيح أعضـــاء الهيئات 

 .(68)تقديمها...(القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ 
وقد كان المشــرع المصــري على صــواب عندما اشــترط على الفئات الســابق ذكرها تقديم اســتقالاتهم قبل 

 الترشيح وذلك لمدى تأثير هذه الفئات على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم.
د القوات  أما موقف المشــــرع العراقي من حالة حظر الترشــــيح على الموظفين فشــــمل فئة واحدة هي أفرا

ــنة   ــتور العراق لسـ ــلحة وقوى الأمن الداخلي في دسـ ــلحة  2005المسـ إذ نص عل انه )لا يجوز للقوات المسـ
 في وزارة الدفاع أو أية منظمات تابعة لها، الترشــــــــيح في ينمنهم العســــــــكريين العاملضـــــ ـــالعراقية وأفرادها، وب

تخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة انتخابات لأشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات ان
( 16، ونص قــانون الانتخــابات رقم )(69)في غير ذلــك من الأعمــال التي تمنعهــا أنظمــة وزارة الــدفــاع...(

ــنة   ــواً في القوات   2005لســـ الملغى على ما يأتي )يشـــــترط في المرشـــــح أن يكون ناخبا... أن لا يكون عضـــ
عن القوانين  2013( لســــنة 45نون انتخاب مجلس النواب رقم )ولم يختلف قا (70)المســــلحة عند الترشــــيح(

ــافة إلى  ــبقته في إيراد هذا الحظر إذ نص على أن )يشـــــــترط في المرشـــــــح لعضـــــــوية مجلس النواب إضـــــ التي ســـــ
الشـروط الواجب توفرها في الناخب مايلي...أن لا يكون أفراد القوات المسـلحة أو المؤسـسـات الأمنية عند  

التقييد الذي أورده دســـتور جمهورية العراق على حق الترشـــيح بالنســـبة لأفراد القوات  ، ونؤيد(71)ترشـــيحه(  
المســـلحة وتبعه في ذلك قانون الانتخابات لأنه يجد ما يســـوغه ويقتضـــيه إذ إن المهمة الأســـاســـية لهذه الفئة 

غي إبعادها عن كل من الموظفين حماية البلد من الاعتداءات الخارجية وصــــــيانة الأمن الداخلي، وبالتالي ينب
السماح لهم بالترشيح   عنما من شأنه إعاقة قيامها بهذا الدور والمساس باستقلالها وحيادها الوظيفي فضلًا  

قد يجعل المؤســـــــــســـــــــة العســـــــــكرية طرفاً في الصـــــــــراع الســـــــــياســـــــــي ومن ثم التأثير في إرادة الناخبين وخياراتهم 
 .(72)السياسية

 
( لسنة 69والمعدل بالقانون رقم ) ،1982لسنة  45( من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 58ينظر المادة ) -67
2009. 
 .1976( لسنة 109المعدلة بالقانون رقم ) ،1972( لسنة 38( من قانون مجلس الشعب رقم )39ينظر المادة ) -68
في  4012( من الدستور أعلاه، منشور بالوقائع العراقية بالعدد 9من المادة ) ينظر الفقرة )ج( من البند )أولا( -69

28/12/2005. 
 .23/11/2005في  4010منشور في الوقائع العراقية بالعدد  ،( من القانون أعلاه6( من المادة )6ينظر الفقرة ) -70
 .2013( لسنة 45( قانون انتخاب مجلس النواب رقم )8ينظر المادة ) -71
بحث منشور في مجلة   ،لية النيابيةالتنظيم الدستوري والقانوني لشروط الترشيح في انتخابات المجالس المح  :ميثم حنظل شريفد.  -72

التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في   :ياسر عطيوي عبود الزيدي، د.116ص    ،2007 ،46العدد    ،القانون المقارن
رية الترشيح ح  :زياد خلف نزال،107ص    ،2010  ،2العدد    ،السنة الثانية  ،بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق  ،العراق )دراسة مقارنة(

 ، 63ص    ،2010  ،جامعة النهرين  ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير  ،لرئاسة الدولة والمجالس التشريعية في النظم الديمقراطية )دراسة مقارنة(
 .53ص،1998،جامعة بابل،دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، كلية القانون-سعيد علي غافل: مجالس الشعب المحلية في العراق
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( 16وقانون الانتخابات رقم ) 2005موقف دســــــــتور عام على  اً غير إننا يمكن أن نســــــــجل اعتراضـــــ ـــ
من هذا الموضـــــوع الأول: تحديد نطاق  2013( لســـــنة  45الملغى وقانون الانتخابات رقم ) 2005لســـــنة  

الحظر بفئة أفراد القوات المسـلحة في حين كان من الضـروري توسـيع نطاق الحضـر هذا ليشـمل فئات معينة 
 ونوابهم والقضــــــــــــــاة والمفتشــــــــــــــين العموميين لان تأثير هـذه الفئـات في إرادة من الموظفين كـالوزراء والمحـافظين

ــأننا عن تأثير أفراد القوات المســـــــــــلحة، أما الاعتراض الأخر: فهو إغفال ذكر شـــــــــــرط  الناخبين لا يقل شـــــــــ
 الاستقالة بالنسبة للراغبين بالترشيح منهم.

 الأحزاب السياسية وإبداء الآراء السياسيةحق الموظف العام في الانتماء إلى : الفرع الثاني
ســـــــــــنقســـــــــــم هذا الفرع الى بندين: نبين في الأول حق الموظف العام بالانتماء للأحزاب الســـــــــــياســـــــــــية، 

 ونخصص الثاني لحق الموظف في إبداء الآراء السياسية.
 أولا:حق الموظف في الانتماء للأحزاب السياسية

الحياة الســــــياســــــية، وتكتســــــب دراســــــتها أهمية خاصــــــة في تعد الأحزاب الســــــياســــــية مظهراً من مظاهر 
الدراسـات السـياسـية والقانونية على حد سـواء، كونها تعد من المؤسـسـات الفاعلة في ظل الأنظمة السـياسـية 

 .(73)القائمة على التمثيل الشعبي 
أهداف  وتعرف الأحزاب السـياسـية بأنها)تنظيم أو حشـد من الأفراد يشـتركون في المبادئ ويلتفون حول

ومصـالح معينة يسـعون إلى تحقيقها عن طريق الوصـول إلى السـلطة والمشـاركة في مؤسـسـات الحكم كل ذلك 
، وبقدر تعلق الأمر بموضـــــوع البحث يمكن القول إن الســـــماح (74)في الحدود المشـــــروعة والمرســـــومة قانوناً(  

ــوعات الخلافية المتأرجحة ــية من الموضــــــ ــياســــــ ــر والإباحة على  للموظف بالانتماء للأحزاب الســــــ بين الحضــــــ
، وقد (75)الصـعيدين التشـريعي والفقهي فبعض التشـريعات تحظر على الموظف الانتماء للأحزاب السـياسـية  

ــي هو خدمة المجتمع  ــاســـ ــاق الفقه في تبريره هذا التوجه حججاً عدة من أبرزها إن واجب الموظف الأســـ ســـ
إلى إن تبعية الموظف الإدارية للحكومة تحتم عليه   بأكمله وليس خدمة فئة معينة أو جماعة محددة بالإضافة

، في (76)تنفيذ ســياســتها وأوامرها وعدم عرقلة برامجها وخططها الســياســية والاقتصــادية والاجتماعية وغيرها  

 
جامعة  ،رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسة ،حميد سفر: الأحزاب السياسية في العراق )دراسة مقارنة(سامر  -73
 .25ص  ،2011،الكوفة

 .524ص  ،1983 ،الدار الجامعية ،من دون اسم مطبعة ،القانون الدستوري :إبراهيم عبد العزيز شيحاد. -74
( 15في المادة ) 1959لسنة  112( ففي لبنان نص المرسوم الاشتراكي رقم الكويتمثلًا )لبنان، وليبيا،  من هذه الدول  -75

أن يشتغل بالأمور  -1يحضر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما )منه قبل تعديلها على انه 
يحظر )جرى النص على النحو الأتي  1964ديلها عام ..( وبعد تع.السياسية أو ينضم إلى الأحزاب السياسية أو يحمل إشارة حزب

خطاباً   ، أن يلقي أو ينشر دون إذن خطي من رئيس إدارته  -1:على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما
أما في ليبيا فنص قانون  ،-2... أن ينظم إلى المنظمات أو النقابات المهنية -2أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان 

الملغى على منع العاملين عن الانتماء إلى أي حزب سياسي أو الاشتراك في اجتماعات أو مظاهرات   1964لسنة    19الخدمة المدنية رقم  
لى انه لا يجوز الملغى ع 1960لسنة  7( قانون الوظائف العامة المدنية رقم 4حزبية أو دعايات انتخابية، وفي الكويت نصت المادة )

التأديب الإداري دراسة  :أشار لذلك بلال أمين زين الدين ،للموظف أن ينتمي إلى أي حزب سياسي أوان يشترك في أي دعاية حزبية
 .130 ،121 ،118ص  ،2010 ،دار الفكر الجامعي ، من دون اسم مطبعة ،فقهية في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا

 ،الإسكندرية ،منشاة المعارف ،من دون اسم مطبعة ،ئ القانون الإداري نشاط الإدارة ووسائلهامباد :عدنان عمرو د. -76
 .269ص  ،2004
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حين يرجع البعض الحظر المذكور إلى ضــــــرورات الاســــــتقرار والثبات الحكومي الذي يقتضــــــي إبعاد موظفي   
 .(77)ثيرات والتجاذبات السياسيةالجهاز الإداري عن التأ

وعلى النقيض من الاتجـاه المتقـدم برزت في مرحلـة تاريخيـة معينـة نظم قـانونيـة تلزم موظفيهـا بالانتمـاء إلى 
 (78)الأحزاب الحاكمة 

أما الاتجاه الســــائد في العصــــر الحديث فهو الســــماح للموظف بالانتماء للأحزاب الســــياســــية مع تقرير 
ــتثناءات على هذا المبدأ ومن الدول التي تبن ــا بعض الاســــ ، حيث أكدت عليه في (79)ت هذا الاتجاه فرنســــ

( منه اذ منح الموظف حق التعبير عن رأيه والمشاركة 7في المادة )  1983( لسنة  634قانون التوظيف رقم )
ــله من وظيفته نتيجة لذلك  ــار عليه مجلس الدولة الفرنســـــــي عندما ألغى (80)الحزبية ومنع فصـــــ ، وهذا ماســـــ

المرشـحين لمسـابقة مدرسـة الإدارة الوطنية بسـبب انتمائهم للحزب الشـيوعي  قراراً إداريا يقضـي برفض بعض 
، إلا إن المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي اســـــــــــتثنى بعض طوائف الموظفين من المبدأ المذكور كالمحافظين (81)الفرنســـــــــــي 

ن والســـفراء، والقضـــاة والعســـكريين، إذ تحرم القوانين واللوائح الداخلية الخاصـــة بهذه الطوائف المنتمين لها م
 .(82)الاشتغال بالسياسة لأنها تتطلب منهم الولاء التام للحكومة 

نصاً يحظر على   لغىالم  1978لسنة    47وفي مصر لم يتضمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  
ــتثنى من حرية الانتماء الحزبي بعض الفئات من  ــية، إلا إن المشـــــرع اســـ ــياســـ الموظفين الانتماء للأحزاب الســـ

( من القانون الخاص بالأحزاب السـياسـية رقم 6( من المادة )3ين بموجب تشـريعات خاصـة فالفقرة )الموظف
نصـــــــت على ما يأتي:)...يشـــــــترط فيمن  1978( لســـــــنة 33والمعدلة بالقانون رقم ) 1977( لســـــــنة  40)

ينتمي لعضــــــوية أي حزب ســــــياســــــي.... ألا يكون من أعضــــــاء الهيئات القضــــــائية أو من ضــــــباط أو أفراد 
لقوات المســـــــلحة أو الشـــــــرطة أو من أعضـــــــاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضـــــــاء الســـــــلك ا

ــلي أو التجاري(   ــي أو القنصـــــ ــة ، (83)الدبلوماســـــ أما بخصـــــــوص قانون الخدمة المدنية النافذ فقد منع ممارســـــ
ة مباشــرة الأعمال التي العمل الحزبي أثناء فترة العمل الوظيفي بقوله )...ويحضــر على الموظف بصــفة خاص ــ

تتنافى مع الحيدة، والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ســـــــــاعات العمل الرسُية، أو ممارســـــــــة أي عمل حزبي، أو 
ــبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مســـاهمات لصـــالح  ــياســـي داخل مكان عمله، أو بمناسـ سـ

 
، 1957 ،مصر ،دار المعارف ،من دون اسم مطبعة،الوجيز في النظم الإدارية :محمد طلعت الغنيمي، د.محمد طه بدويد. -77

 .169ص 
ففي ألمانيا كان يطلب من الموظف أن يقسم يمين الولاء لنظام الحكم، وفي ايطاليا الفاشية   ،وألمانيا النازية  ،مثل ايطاليا الفاشية  -78

 :سليمان محمد الطماوي.، ينظر في ذلك دقتضاه الدعوة إلى الحزب الشيوعيكان يتوجب على الأساتذة الجامعيين آن يؤدوا يميناً يلتزموا بم
النظرية العامة   : عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي  .،514ص    ،1959  ،دار الفكر العربي  ،3ط   ،ي والمقارنمبادئ القانون الإداري المصر 

 .56، ص 1984ة الوطنية، بغداد، المكتب ،1دراسة مقارنة،ط–لواجبات وحقوق العاملين في الدولة 
 .210، ص 1975ر النهضة العربية، دا ،من دون اسم مطبعة ،الجريمة التأديبية :سليمان محمد الطماويد. -79
 .370يات السياسية، مصدر سابق، ص ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحر  :صبري جلبي احمد عبد العالد. -80
، بحث 2007 ،التمييز في الوظيفة العامة دراسة فقهية قانونية تحليلية للواقع في فلسطين :وسامي جباريين ،بلال البرغوثي -81

 .61ص .23/6/2013تاريخ الزيارة في  .http://www.dwrc. org/publications ،منشور على موقع الانترنيت
 275مصدر سابق ص  ،القانون الدولي ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري و  :السيد عبد الحميد العربيد. -82
 . ( من القانون أعلاه6( من المادة )3ينظر الفقرة ) -83
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وعليه اســــتقر الحال في النظام القانوني المصــــري على    (84)أحزاب ســــياســــية، أو نشــــر الدعاية أو الترويج لها(
ــية   ــياســــ ــرة الأعمال تبني المبدأ العام الذي يســــــمح للموظف بالانتماء للأحزاب الســــ مع الالتزام بعدم مباشــــ

 .الحزبية أثناء ممارسة العمل الوظيفي
لحزبية بنصـه على كفل التعددية ا  2005وفي العراق بالرغم من إن دسـتور جمهورية العراق الصـادر سـنة 

حرية تأســــــــــيس الجمعيات والأحزاب الســــــــــياســــــــــية أو الانضــــــــــمام إليها مكفولة، وينظم ذلك  الأتي: )أولا:
بقانون، ثانياً: لا يجوز إجبار احد على الانضــــــــمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة ســــــــياســــــــية، أو إجباره 

القضـــاة وأعضـــاء الادعاء إذ نص على ، إلا انه حظر هذا الحق على (85)على الاســـتمرار في العضـــوية فيها(
ــية  ــياسـ ــو الادعاء العام ما يأتي..، ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سـ ــي وعضـ انه )يحظر على القاضـ

ــي(  ــياســـ ــاط ســـ ــنة (86)أو العمل في أي نشـــ ــع من نطاق  5201، أما قانون الأحزاب العراقي لســـ فقد وســـ
تي: )يشــــترط فيمن ينتمي لعضــــوية حزب إن يكون... ( منه التي تنص على ما يأ10الحظر بموجب المادة )

رابعاً من غير أعضــاء الســلطة القضــائية وهيئة النزاهة والمفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات ومنتســبي الجيش 
ويســتنتج من مفهوم المخالفة أعلاه إن غير هؤلاء من الموظفين العموميين يجوز  (87)وقوى الأمن الداخلي( 

لأحزاب، ونؤيد مسـلك المشـرع العراقي هذا وذلك حفاظاً على هيبة هذه الفئات الوظيفية في لهم الانتماء ل
 المواقع التي تشغلها من معترك الحياة السياسية وضماناً لحيادهم واستقلالهم من المؤثرات الحزبية.
ماعدا الفئات نخلص مما تقدم إن الموظف في العراق بمقدوره تكوين الأحزاب الســياســية والانتماء إليها  

 .2005( من الدستور العراقي لسنة 98الوظيفية التي اشرنا إليها والتي حددتها المادة )
 ثانيا:حرية الموظف في إبداء الآراء السياسية

ــياســـــي بأنها: إمكانية نقد ومعارضـــــة الحكومة بالأفعال أو الكلمات تحت  تعرف حرية إبداء الرأي الســـ
، وهي إحـدى مجـالات حريـة (88)تحفظ واحـد وهو عـدم ارتكـاب مـا يعـد مخـالفـة معـاقـب عليهـا بنص جنـائي 

الكلام أو الكتـابـة  التعبير عن الرأي التي يقصـــــــــــــــد بهـا: حريـة الفرد في التعبير عن الآراء والأفكـار عن طريق
ــية (89)وبدون رقابة أو قيود بشـــــــــــرط أن لا تخل تلك الآراء بقوانين الدولة وأعرافها ــياســـــــــ ، وتعد الآراء الســـــــــ

إحدى أكثر الصور أهمية في مجال الحقوق السياسية للموظف العام، لأنها تمثل المركز الرئيسي للصراع القائم 
 .(90)ى بين الموظف العام من جهة والسلطة من جهة أخر 

ــلوا عليه من العلم والمعرفة،  ــات العامة، وبقدر ما حصـــــ ــياســـــ ــر بالســـــ ــالهم المباشـــــ فالموظفون وبحكم اتصـــــ
يســــتطيعون كشــــف الســــياســــات الحكومية الزائفة، ولذا نجد إن الحكومات تترد في مجال منح الموظفين حق 

 
( 43والمنشور في الجريدة الرسُية بالعدد ) 2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )57ينظر نص المادة ) -84
 .2016//1( في 1مكرر )
 ( من الدستور اعلاه. 39ينظر المادة ) -85
 ( من الدستور أعلاه. 98ينظر المادة ) -86
 .2015( لسنة 36رقم )( من قانون الأحزاب السياسية 10ينظر المادة ) -87
 .137يات السياسية، مصدر سابق، ص ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحر  :صبري جلبي احمد عبد العالد. -88
 ، ضمن متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في الترجمة  ،ل عبد الله محموداكسافييه فيليب: القانون الإداري للحريات، ترجمة طلا  -89
 .38، ص 2004لغات،جامعة بغداد، كلية ال

 .79مصدر سابق ص ،ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي  :السيد عبد الحميد العربيد. -90
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قد تعدمهم ممارســـــة هذا    إبداء الآراء الســـــياســـــية، وحتى في حالة منحهم هذا الحق تحاصـــــرهم بقيود صـــــارمة 
ــياســـــتها   ، ولا يكاد يخلو ميثاق من مواثيق حقوق الإنســـــان أو دســـــتور من (91)الحق أو تجعله متفقاً مع ســـ

الدســاتير من النص على حرية التعبير، وســنشــير هنا إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، والى موقف 
ومصـــر، ومن ثم نعرج إلى موقف الدســـتور العراقي بعض الدســـاتير والتشـــريعات الوظيفية في كل من فرنســـا 

المعدل لنتمكن من اســــــــتقراء مدى أحقية الموظف في التعبير  1960لســــــــنة  24وقانون الخدمة المدنية رقم 
لمي لحقوق الإنسـان على انه )لكل شـخص الحق في حرية الرأي اعن آرائه السـياسـية، فقد نص الإعلان الع

اق الآراء دون أي تدخل، واســــتقراء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية والتعبير، ويشــــمل هذا الحق اعتن
 .(92)وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية( 

وفي فرنسا ضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي حق المواطن في التعبير عن رأيه إذ نص على 
انه )لا يجب إزعاج أي شــــــخص بســــــبب آرائه، بما فيها الآراء الدينية، شــــــريطة ألا يكون من شــــــأن التعبير 

ــال ا(93)عنهـا الإخلال بالنظـام العـام الـذي يقيمـه القـانون(  لأفكـار والآراء هي  ، ونص كـذلـك )حريـة إيصــــــــــــ
لة إلا ءمن أغلى حقوق الإنســــان، لكل مواطن إذن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية ولا يصــــبح محلًا للمســــا

، كما قررت مقدمة دســــــــتور ســــــــنة (94)عند إســــــــاءة اســــــــتعمال هذه الحرية في الحالات المحددة في القانون( 
، ثم أكدت  (95)رائه أو معتقداته( على )عدم عقاب احد في عمله أو وظيفته بســــــــبب مبادئه أو آ 1946

على تمســــــــــك الشــــــــــعب الفرنســــــــــي بالمبادئ والحقوق التي جاء بها إعلان حقوق  1958ديباجة دســــــــــتور 
، ومن جانب آخر جاء قانون التوظيف  (96) 1946ودسـتور سـنة   1789الإنسـان والمواطن الفرنسـي سـنة  

ــنة 634رقم ) ــتورية الســـ ــــ 1983( لســـــ ابقة، إذ نص على أن)حرية الرأي مترجماً لما جاء بالنصـــــــوص الدســـــ
مكفولة للموظفين، ولا يمكن التمييز بينهم لأســــــباب تتعلق بآرائهم الســــــياســــــية أو النقابية أو الفلســــــفية أو 

، ونص في مواد أخرى على ما يأتي: )يحظر الإشــــــــــــارة في ملف الموظف أو (97)الانتماء العرقي أو الجنس( 
، يتبين لنا مما (98)ه الســــــياســــــية أو النقابية أو الدينية أو الفلســــــفية( في أي وثيقة إدارية إلى آرائه أو أنشــــــطت

تقدم إن المشــــرع الفرنســــي كفل حق الموظف في إبداء الآراء الســــياســــية بنصــــوص صــــريحة في الدســــاتير وفي 
 .القانون المنظم لشؤون الوظيفة العامة

ــياســــي لجميع قد كفل حق ا 2014أما في مصــــر وعلى الرغم من إن دســــتورها الصــــادر عام  لرأي الســ
المواطنين ودون اســـتثناء بنصـــه الأتي:)حرية الفكر والرأي مكفولة،ولكل إنســـان حق التعبير عن رأيه بالقول 

 
 .58ص  ،مصر وفرنسا، مصدر سابق دراسة مقارنة ،وظف العامحرية الرأي لدى الم :طارق حسنين الزياتد. -91
 .1948( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن المم المتحدة عام 19ينظر المادة ) -92
 .1789آب  26طن الفرنسي الصادر في ( من إعلان الإنسان والموا10ينظر المادة ) -93
 أعلاه. ( من الإعلان 11ينظر المادة ) -94
 . 168ص    ،1967  ،كلية الحقوق  ،جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه   ،المسؤولية التأديبية للموظف العام  :محمد جودت الملط  -95
 .80مصدر سابق ص ،ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي  :السيد عبد الحميد العربيد. -96
97- Article (6) - Law of (634) of 1983. 
98- Article (18) - Law of (634) of 1983. 
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، إلا إن قانون العاملين المدنيين بالدولة (99)أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير(
يتضـمن نصـوصـاً تكفل حرية الرأي السـياسـي للموظف العام، وقد ترتب ( لم لغىالم 1978لسـنة   47رقم )

ين الســابق الإشــارة إليه يعلى عدم تنظيم حق الموظف في التعبير عن آرائه الســياســية في قانون العاملين المدن
مما كان له تأثير مباشـــــــــر على  أن قامت الإدارة بتضـــــــــمين ملفات الموظفين اتجاهاتهم وأرائهم الســـــــــياســـــــــية،

كذلك لم ،  (100)ســـــــــتقبل الوظيفي لهم، خاصـــــــــة إذا كانت هذه الآراء غير متفقة مع ســـــــــياســـــــــة الحكومة الم
النافذ نصــــا يكفل حرية الموظف في التعبير عن رأيه  2016( لســــنة  81يتضــــمن قانون الخدمة المدنية رقم )

ير عن آرائه وفي ضــــــوء ما تقدم يمكن القول إن المشــــــرع المصــــــري لم ينظم حق الموظف في التعبالســــــياســــــي،  
 السياسية، في صلب قانون الوظيفة العامة بالرغم كفالتها بالدستور الذي يعد القانون الأعلى في البلد.

أما منهج المشـرع العراقي بخصـوص حق الموظف في إبداء الآراء السـياسـية فقد جاء مماثلًا لمنهج المشـرع 
آرائهم السـياسـية في صـلب الدسـتور، إذ نص المصـري حيث كفل حق المواطنين دون اسـتثناء في التعبير عن  

ــادر في  ــتور العراقي الصـــ على أن )تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة أولا:  2005الدســـ
ــائل(   ــنة  24، بيد إن قانون الخدمة المدنية رقم (101)حرية التعبير عن الرأي بكل الوســــــ المعدل  1960لســــــ
ــبـاط موظفي الـدولـة رق ــنـة  14م وقـانون انضــــــــــــ المعـدل لم يتنـاول أي منهمـا هـذا الحق بالتنظيم  1991لســــــــــــ

عدل الم  1991لسنة    14والتفصيل، لذلك ندعو المشرع إلى إضافة نص قانون انضباط موظفي الدولة رقم  
لة والمضـــــايقة نتيجة إبدائه للآراء الســـــياســـــية، خصـــــوصـــــاً بعد الحقبة ءيتضـــــمن عدم تعرض الموظف للمســـــا

قاليد السلطة حيث تم تطهير الجهاز لمالموظف العراقي خلال تولي حزب البعث المنحل  الصعبة التي عاشها  
من معتنقي الآراء والأفكار الســــــياســــــية المخالفة للفكر الســــــياســــــي لحزب البعث   1968الإداري منذ عام  

ورية المنحل عن طريق الفصــل بغير الطريق التأديبي الذي نص عليه القانون، مخالفين بذلك النصــوص الدســت
 .(102)التي تضمن حق الإنسان في التعبير عن رأيه ونشره في حدود القانون 

ــية ينبغي  ــياسـ ــتوري لحق المواطن في إبداء الآراء السـ وتقويماً لموقف المشـــرع العراقي نقول إن التنظيم الدسـ
لحق أن يتبع بنصـــــوص مفصـــــلة ترد في القوانين المنظمة للشـــــؤون الوظيفية بحيث ترســـــم حدود ممارســـــة هذا ا

 .وصوره وضماناته
 دور القضاء من حماية حقوق الموظف السياسية: الثاني بحثالم

ــتوري والإداري دوراً واضــــــــــحاً وبارزاً في ضــــــــــمان حقوق الموظف العام  ــقيه الدســــــــ ــاء بشــــــــ يؤدي القضــــــــ
وبالخصـــــوص حقوقه الســـــياســـــية، فالقضـــــاء الدســـــتوري يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق 

ــائية   ــحاً للرقابة القضــ ــاء الإداري فيمثل نموذجاً واضــ ــتور، أما القضــ ــية التي كفلها الدســ ــياســ على أعمال الســ

 
فقد كفل هذا الحق وجعله في حدود القانون إذ  1971أما في دستورها الملغي لسنة  ،( من الدستور أعلاه65ينظر المادة ) -99

و التصوير أو غير ذلك من وسائل ( منه )حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أ47نص في المادة )
 . التعبير في حدود القانون...(

 .150ص  ،ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، مصدر سابق :صبري جلبي احمد عبد العالد. -100
 ( من الدستور أعلاه. 38ينظر البند أولا من المادة ) -101
  ،بغداد ،المكتبة القانونية ،من دون اسم مطبعة ،مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة :عبد القادر محمد القيسي -102
 .313ص  ،2012
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 26:  العدد

الإدارة وضـــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ المشـــروعية، إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية  
 والسير على وفق مقتضاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.

وري في حماية حقوق الموظف الســياســية، ولمعرفة الدور الذي ينهض به كل من القضــاء الإداري والدســت
ــنقســــم هذا المطلب على  ــتوري، ونوضــــح في الثاني موقف مطلبينســ ــاء الدســ ، نخصــــص الأول لموقف القضــ

 القضاء الإداري.
 دور القضاء الدستوري من حماية حقوق الموظف السياسية: الأولطلب الم

سـواء في فرنسـا أم في مصـر إضـافة إلى لمعرفة دور القضـاء الدسـتوري في حماية حقوق الموظف السـياسـية  
الأول موقف المجلس الدســــــــتوري الفرنســــــــي،  في  نبين فروععلى ثلاثة  طلب العراق ينبغي أن نقســــــــم هذا الم

الثالث لموقف المحكمة  لفرعالثاني موقف المحكمة الدســــــــتورية العليا المصــــــــرية ونخصــــــــص ا الفرع ونوضــــــــح في
 الاتحادية العليا في العراق.

 دور المجلس الدستوري الفرنسي من حقوق الموظف السياسيةالفرع الأول: 
ــابقة على   ــية على دســــــتورية القوانين وهي رقابة ســــ ــياســــ يمارس المجلس الدســــــتوري الفرنســــــي الرقابة الســــ
إصــــــــــــــداره، وتهـدف هـذه الرقـابـة إلى حمـل المشــــــــــــــرع على احترام وحمـايـة الحقوق والحريات العـامـة التي كفلهـا 

، ومن تطبيقاته بهذا المجال حمايته لحق تشـــــكيل الجمعيات (103)بالخصـــــوص الحقوق الســـــياســـــيةالدســـــتور، و 
والأحزاب السـياسـية والانضـمام إليها لجميع المواطنين، إذ ذهب في احد قراراته إلى إلغاء قرار ضـبطي يحظر 

ر الحزب الحاكم، معارضة لأفكا  اً ويعترض على بيع جريدة في الطريق العام، بسبب أن الجريدة تعرض أفكار 
ــلًا عن إن الاجتمـاع نظمـه حزب غير الحزب الحـاكم ، أمـا في شــــــــــــــؤون الوظيفـة العـامـة فقـد كفـل (104)فضــــــــــــ
تقدمت الحكومة الفرنســية بمشــروع قانون  1975ممارســة حرية الرأي الســياســي للموظف العام، ففي ســنة 

م الموظفين في الدولة، وكان المتعلق بنظا 1959( شــــــــباط 4يتضــــــــمن تعديل بعض المواد المتعلقة بمرســــــــوم )
مشـروع القانون في إحدى مواده يخول لجنة اختيار المتقدمين للترشيح للوظيفة العامة بسلطة تقديرية مطلقة 
في الإطلاع على ملفات المرشــــــــحين للوظيفة لتكوين قناعاتهم تجاه هؤلاء المرشــــــــحين، كما أن القانون ترك 

ــألة تحديد منها  ــه مسـ ــتعانة بملفات المرشـــحين للوظيفية العامة وعلى اثر ذلك للائحة في الوقت نفسـ ج الاسـ
ــتوري النظر في هذا القانون والإقر  ــاء الجمعية الوطنية من المجلس الدســـ ــتوريته وذلك طلب أعضـــ ار بعدم دســـ

مبدأ المسـاواة في تولي الوظائف العامة وحرية الرأي السـياسـي، وذلك بمنح لجنة الامتحان المختصـة لمخالفته  
في ملفات المرشــحين للوظيفة العامة ســلطة تقديرية بذلك، ومن جهة أخرى فإن الدســتور الفرنســي   بالنظر

قد عهد إلى القانون وليس للائحة صـلاحية تحديد القواعد المتعلقة بالضـمانات الأسـاسـية المقررة للمواطنين 
ذ ذهب إلى إن تحديد ، وقد جاء موقف المجلس الدســــتوري واضــــحاً، إ(105)في مجال ممارســــة الحريات العامة

ــاء اللجنة في الاطلاع على ملفات المرشـــــــــحين للوظيفة العامة واختيار  ــلطة التقديرية الممنوحة لأعضـــــــ الســـــــ
 

 .167-159ص  ،مصدر سابق ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات : احمد فتحي سرورد. -103
بحث منشور في  ،الإسلامية والقانون الوضعيالحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة  :أشارة إليه بيداء عبد الجواد -104

 .330ص  ،(14السنة ) ،(50العدد )  ،(14المجلد ) ،كلية الحقوق،جامعة الموصل،مجلة الرافدين للحقوق
 .1958( من الدستور الفرنسي لسنة 34ينظر المادة ) -105
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ــتبعاد بعض المرشــــــــحين وقبول البعض الآخر  المرشــــــــحين بحســــــــب قناعاتهم وعقيدتهم، نتيجة تؤدي إلى اســــــ
رشـــــــحين وهذا ما يتعارض مع مبدأ المســـــــاواة اعتماداً على آرائهم ومعتقداتهم الســـــــياســـــــية المدونة بملفات الم

بإحداث التمييز على أســــــــس  1789المكفول بموجب إعلان حقوق الإنســــــــان والمواطن الفرنســــــــي لســــــــنة  
ــاء اللجنة الاطلاع على ملفات المرشـــــــــــحين  أخرى غير الكفاءة والقدرة الوظيفية، لذا يتوجب على أعضـــــــــ

تفســــير الملزم لدراســــة جميع ملفات المرشــــحين والذي فرضــــه للوظيفة دون أي تمييز أو اســــتثناء، وعليه فإن ال
المجلس الدســـــــــــتوري كان محل دفاع من ممثلي الحكومة بالجمعية الوطنية والتفســـــــــــير الأخير وهو الاســـــــــــتعانة 
الاختيارية بملفات المرشحين كان من الممكن تحققه، أما موقف المجلس الدستوري من مسالة تخويل القانون 

ة الاطلاع على ملفات المرشــــــــــحين فقد ارتأى المجلس أن دور اللائحة هو مجرد وضــــــــــع للائحة مهمة كيفي
ــة اللائحـــة في مجـــال الحقوق والحريات  ــا يعني تبعيـ ــع التنفيـــذ وهو مـ ــانون موضــــــــــــ ــا القـ المبـــادئ التي حـــددهـ

 .(106)الأساسية
باعتبارها من   يتضــح لنا مما تقدم أن المجلس الدســتوري قد منح لحرية الرأي الســياســي القيمة الدســتورية

، وأقر عدم  1789المبادئ الأســـــــاســـــــية التي اعترف بها إعلان حقوق الإنســـــــان والمواطن الفرنســـــــي لســـــــنة 
اسـتبعاد أي مرشـح للوظيفة العامة بسـبب آرائه السـياسـية والدينية كون ذلك يخل بمبدأ المسـاواة بين الجميع 

 .1958المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 
 دور المحكمة الدستورية العليا في مصر الفرع الثاني:

على إنشاء محكمة دستورية عليا إختصها وحدها  2014حرصـت الدسـاتير المصرية ومنها دستور سنة  
، وبذلك فإن هذه المحكمة هي صــــــاحبة (107)دون غيرها بصــــــلاحية الفصــــــل في دســــــتورية القوانين واللوائح 

ــتوري وهو ما أكدته في إحدى  الإختصــــــــــــاص في الدفاع عن الحقوق والحريات في ميدان  ــاء الدســــــــــ القضــــــــــ
أحكامها، إذ ذهبت إلى أن )الدســـــــــتور حرص على أن يفرض على الســـــــــلطتين التشـــــــــريعية والتنفيذية من 
القيود ما يراه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها ليحول دون اقتحام إحداهما المنطقة التي  

ــتها.ولقد كان تطور هذه الحقوق وتلك الحريات، وإنماؤها من يحميها الحق أو الحرية بما يعطل   فعالية ممارســـــ
خلال الجهود المتواصــــــلة الســــــاعية لإرســــــاء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضــــــرة، مطلباً أســــــاســــــيا توكيداً  

ــالح الحيوية المرتبطة بها ولردع كل محاول ــباع المصـــــ ة للعدوان لقيمتها الاجتماعية، وتقديراً لدورها في مجال إشـــــ
، وعلى الرغم من عراقــة هــذه المحكمــة العليــا إلا أنــه ليس لهــا حكم يتضــــــــــــــمن حقوق الموظف (108)عليهــا(

الســــياســــية،إلا أن دورها في حماية الحقوق الســــياســــية بشــــكل عام كان محورياً وبارزاً بســــب كثرة اعتداءات 
الدسـتور من خلال إرسـائها للعديد  السـلطة التشـريعية في هذا المجال تحت سـتار تنظيمها بما يخالف أحكام 

ــوابط التي يتعين على المشــــــــــــــرع التزامهــا حــال تنظيمــه للحقوق العــامــة، ومنهــا الحقوق  من المبــادئ والضــــــــــــ
الســياســية، بحيث لا تؤدي إلى مصــادرتها أو الانتقاص منها، وألا تخل القيود التي يفرضــها القانون في مجال 

 
  ، جامعة الموصل ،كلية القانون  ،ارنةدراسة مق-الحريات الفكرية وضماناتها القضائية  :سيفان باكراد ميسروب مكدريج -106
 .331-330ص  ،2007

 2014( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 191،192ينظر المادتان) -107
أفكار عبد  ، أشارة له د.14/1/1995( دستورية الصادرة في 14( لسنة )17ينظر في ذلك حكمها في القضية رقم ) -108

 .439ص  ،2002 ،دار النهضة العربية ،مقارنة، من دون اسم مطبعةدراسة -حرية الاجتماع   :الرزاق 
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 26:  العدد

، منها حكمها في مجال الانتماء للأحزاب الســـــــــياســـــــــية (109)واة  هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمســـــــــا 
ــتورية المادة الرابعة من القانون رقم  ــنة  33الذي قضـــــــــت فيه )بعدم دســـــــ ــأن حماية الجبهة  1978لســـــــ بشـــــــ

ناً مطلقاً ومؤبداً من الانتماء إلى ضــــــــت بحرمان فئة من المواطنين حرماالداخلية والســــــــلام الاجتماعي التي ق
 .(110)السياسية ومن مباشرة الحقوق والأنشطة السياسية(الأحزاب 

  33إذ تقول المحكمــة في معرض تحليلهــا للحكم المــذكور في أعلاه، إن المــادة الرابعــة من القــانون رقم 
ــنة   ــان حماية الجبهة الداخلية والســــــــــلام الاجتماعي المطعون فيها تنص على أنه )لا يجوز  1978لســــــــ بشــــــــ

اسـية أو مباشـرة الحقوق أو الأنشـطة السـياسـية لكل من تسـبب في إفسـاد الحياة الانتماء إلى الأحزاب السـي
ســواء كان ذلك بالاشــتراك في تقلد المناصــب الوزارية منتمياً إلى الأحزاب  1952الســياســية قبل ثورة ســنة 

ــية التي تولت الحكم قبل  ــياســـــــــ ــتراك في1952تموز  23الســـــــــ  عدقيادة الأحزاب وإدارتها... وي ، أم بالاشـــــــــ
شـــــــتراكاً في قيادة الحزب وإدارته، تولي مناصـــــــب الرئيس أو نواب الرئيس أو وكلائه أو الســـــــكرتير العام أو ا

الســكرتير العام المســاعد أو أمين الصــندوق أو عضــوية الهيئة العليا للحزب...(، ومما تنبغي الإشــارة إليه أن 
ــرة المادة أعلاه عندما قضــــت بحرمان فئة من المواطنين من حق الانتما ــية ومن مباشــ ــياســ ء إلى الأحزاب الســ

. وكذلك الأمر بالنسـبة لحق الانتخاب (111)الحقوق السـياسـية تكون قد انطوت على مخالفة لحكم الدسـتور
، فقد قضـــــــت المحكمة الدســـــــتورية بشـــــــأن حق (112)والترشـــــــيح المكفولين لجميع المواطنين بموجب الدســـــــتور

ــيح بأن )...حرمان فئة من المواطنين ودون  ــوية المجالس الترشـــــ ــيح لعضـــــ ــوعية من فرص الترشـــــ أســـــــس موضـــــ
 .(113)التمثيلية أو تقييدها مخالف للدستور..(

يتبين لنا مما تقدم أن المحكمة الدســــتورية العليا المصــــرية لم تورد نصــــوصــــاً خاصــــة بحماية حقوق الموظف 
ــية   ــياســ ــتوري وإنما جاءت أحكامها عامة تحمي الحقوق الســ ــية كما فعل المجلس الدســ ــياســ لجميع فئات الســ

 المواطنين.
 دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق الفرع الثالث: 

ــاطاً ملحوظاً في مجال  لقد شـــــــــهدت المدة التي أعقبت تأســـــــــيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق نشـــــــ
منها بممارسة حماية الحقوق والحريات الدستورية عن طريق الرقابة على دستورية القوانين وخصوصاً ما يتعلق  

، ومن التطبيقات بهذا الشــــــأن حكم المحكمة الاتحادية (114)الحقوق الســــــياســــــية كحق الانتخاب والترشــــــيح 

 
اطروحة ،دراسة مقارنة-الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون  :مها بهجت يونس الصالحي -109

 .160ص  ،2006جامعة بغداد،  ،كلية القانون  ،دكتوراه
فاروق عبد البر: أشار له د.  21/6/1986، الصادر في  ( دستورية6ة ) ( للسن56ينظر في ذلك حكمها في القضية رقم )  -110

 ،2004  ،من دون دار نشر  ،مطبعة النسر الذهبي للطباعة  ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات،من دون سنة طبع
 .656ص 

 .656ص   ،فاروق عبد البر: المصدر نفسه اعلاهد. -111
 .2014من دستور جمهورية مصر العربية مصر لسنة ( 87ينظر المادة ) -112
محمد حسن فتح ، أشار إليه د. 1996( شباط 3( الصادر في )16( لسنة )2ينظر في ذاك حكمها في القضية رقم ) -113

دار النهضة  ،من دون اسم مطبعة ،الباب: الحقوق السياسية للأقليات في الفقه الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة
 .498ص  ،2007القاهرة،،العربية

، بحث منشور على الموقع  3ص ،دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية الحقوق والحريات :انتصار حسن عبد الله -114
 .26/11/2017تاريخ الزيارة  www.iasj.netالالكتروني 
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 2005( لســـــــــــــنة 16/ ثانياً من قانون الانتخابات رقم )15العليا المتضـــــــــــــمن )...عدم دســـــــــــــتورية المادة )
شــــريع نص جديد يكون موافقاً /أولا( من الدســــتور وللســــلطة التشــــريعية ت49لتعارضــــها مع أحكام المادة )

/ ثانيا( من القانون انف الذكر نصـــت على 15، فالمادة )(115)/أولا( من الدســـتور...(49لأحكام المادة )
تكون كـل محـافظـة وفقـا للحـدود الإداريـة الرسُيـة دائرة انتخـابيـة تختص بعـدد من المقـاعـد يتنـاســــــــــــــب مع  أن )

المعتمد على نظام  2005/ كانون الثاني/ 30انتخابات عدد الناخبين المســــــــــــــجلين في المحافظة حســــــــــــــب 
ــادة  ــاخبين المســــــــــــــجلين، وبالرجوع إلى نص المـ ــد على عـــدد النـ ــانون اعتمـ ــة(، أي إن القـ ــة التموينيـ ــاقـ البطـ

يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة /أولا( نجدها تنص على أن )49)
ون الشــــــــعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام الســــــــري ألف نســــــــمة من نفوس العراق يمثل

المباشــــر، ويراعى تمثيل ســــائر مكونات الشــــعب فيه( أي أن الدســــتور قد اعتمد على عدد النفوس الكلي، 
( من قــانون الانتخــابات بموجــب قــانون تعــديــل قــانون 15وعلى اثر قرار المحكمــة أعلاه، تم تعــديــل المــادة )

الملغى، وفي قرار آخر قضـــت المحكمة  2009لســـنة   26، بالقانون رقم 2005لســـنة  16بات رقم  الانتخا
المعدل لقانون  2009( لســنة 26/رابعاً( من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم )3بعدم دســتورية المادة )

ن ، أولا( م13،20،38الملغى، لتعارضــــــــــــــه مع نصــــــــــــــوص المواد ) 2005( لســــــــــــــنة  16الانتخابات رقم )
الدسـتور، إذ انه يشـكل انتهاكاً لحق الانتخاب، ولمبدأ العدالة، ولتعارضـه أيضـا مع الدسـتور، لكون تطبيق 
هذا النص سيؤدي إلى إمكانية حرمان من يحصل على عدد من الأصوات، يقل بصوت واحد عن القاسم 

حة الكيانات الكبيرة الانتخابي من الحصــول على مقعد بمجلس النواب، ومن ثم تجيير تلك الأصــوات لمصــل
الفائزة، وتهمش الملايين من أصــــوات الناخبين وبالتالي تحويل صــــوت الناخب من المرشــــح الذي انتخبه إلى 

 .(116)مرشح آخر لم تتجه إرادته لانتخابه
وفي قرار آخر للمحكمة حول حق التصـويت قضـت بعدم دسـتورية الفقرة ج/من البند /ثالثاً من المادة 

ــنة 26رقم )  الأولى من قانون / ــنة 16قانون تعديل قانون الانتخابات رقم ) 2009( لســــــ إذ  2005( لســــــ
نصـــت على أن )تمنح المكونات التالية حصـــة )كوتا( تحســـب من المقاعد المخصـــصـــة لمحافظاتهم على أن لا  

 يؤثر ذلك على نسبته في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية كما يأتي:
 وزع على المحافظات بغداد نينوى وكركوك ودهوك واربيلالمكون المسيحي خمسة مقاعد ت -أ

المكون الصـــــــــــــــابئ المنـدائي مقعـد واحـد في  -ج المكون الايزيـدي مقعـد واحـد في محـافظـة نينوى، -ب
( من 14المكون الشــبكي مقعد واحد في محافظة نينوى...(، لتعارضــها مع نص المادة ) -محافظة بغداد، د

ور نص في البند /خامساً من المادة أعلاه على أن )تكون المقاعد المخصصة الدستور، كما أن القانون المذك
( من الدســــــتور 20من الكوتا للمســــــيحيين ضــــــمن دائرة انتخابية واحدة(، وبذلك يكون قد اخل بالمادة )

 
الرقابة على القوانين   :احمد فاضل حسينأشار إليه د.  26/4/2007الصادر في    2006/ت/15ينظر في ذلك قرارها رقم    -115
 ،2009  ،(4السنة )  ،(6/7العدد )  ،(2المجلد )  ،الجامعة المستنصرية  ،الصادرة من كلية القانون  ،بحث منشور في مجلة الحقوق  ،الأساسية

 .124ص 
دور  :بيداء عبد الجواد محمد توفيق ،أشار إليه دولة احمد عبد الله ،14/6/2010ينظر في ذلك حكمها الصادر في  -116

 ،(13المجلد )، جامعة الموصل،كلية الحقوق،بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق   ،المحكمة الاتحادية في حماية حقوق الإنسان في العراق
 .393ص  ،(16السنة ) ،(49العدد )
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ــيحيين ضـــــــــمن دائرة انتخابية واحدة في حين قصـــــــــر حق   ــة من الكوتا للمســـــــ لأنه عدّ المقاعد المخصـــــــــصـــــــ
ح للطائفة الصـــابئية المندائية على محافظة بغداد وعليه يكون بذلك قد حرم أفراد الطائفة التصـــويت والترشـــي

 .(117)( من الدستور20المنتشرين في بقية المحافظات من التمتع بحقوقهم السياسية وفقاً للمادة )
ــري ــتورية المصـــ ــاير موقف المحكمة الدســـ ة وذلك نخلص مما تقدم الى أن موقف المحكمة الاتحادية العليا ســـ

بعمومية الحماية التي أوردها بشــــــــــان الحقوق الســــــــــياســــــــــية، أي انه لم يفرد حكماً خاصــــــــــاً لحقوق الموظفين 
 السياسية.

 حماية حقوق الموظف السياسيةموقف القضاء الإداري من : الثاني طلبالم
ــائية على أعمال الإدارة وضـــمانة   فعالة لتحقيق مبدأ يمثل القضـــاء الإداري نموذجاً واضـــحاً للرقابة القضـ

المشــــروعية وهو أكثر أنواع الرقابة ضــــماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم، نظراً لما يتمتع به هذا القضــــاء من حيدة 
ونزاهة ودراية بالشؤون الإدارية، مما يؤدي إلى أن يصبح الأفراد في مأمن من تجاوزات الإدارة على حقوقهم، 

 .(118)نونية والسير وفقاً لمقتضاهاعن طريق إلزامها باحترام القواعد القا
 -متعاقبة:فروع وسنتعرف على دور هذا القضاء في كل من فرنسا ومصر والعراق في ثلاثة 

 دور القضاء الإداري الفرنسي في حماية حقوق الموظف السياسيةالفرع الأول: 
الســياســية ولاســيما في مجال اصــدر مجلس الدولة الفرنســي أحكاماً عدة في مجال حماية حقوق الموظف 

حرية الموظف في التعبير عن آرائه الســـــــياســـــــية تكفلت ببيان الضـــــــوابط التي يتعين مراعاتها للتوفيق بين تمتع 
الموظف العام وممارســته لهذه الحقوق وبين ما يتطلبه صــالح المرفق واعتبارات الوظيفة العامة من وضــع بعض 

الخصـــــــــــوص وقد كان لبعض هذه الأحكام أصـــــــــــداء واســـــــــــعة في  القيود التي ترد على حق الموظف في هذا
المجالين القانوني والســــــياســــــي على الســــــواء، وذلك بحكم الظروف التي عاصــــــرت إصــــــدارها، إضــــــافة إلى ما 

 .(119)تضمنته هذه الأحكام من تقرير مبادئ قانونية بالغة الأهمية
ــية )باريل(، ال تي تتلخص وقائعها بأن ســـكرتير ومن هذه الأحكام حكم مجلس الدولة الفرنســـي في قضـ

الدولة برئاسة مجلس الوزراء رفض ترشيح السادة )باريل وجويادير وفرتينيه ولنجو وبيجاوي( لمسابقة دخول 
المدرســة الوطنية للإدارة، وبعد ذلك بأيام عدة نشــرت جريدة الموند بياناً بان عضــواً بمكتب ســكرتير الدولة 

شـــــيح أعضـــــاء الحزب الشـــــيوعي بالمدرســـــة الوطنية، مما أثار ضـــــجة أعلن أن الحكومة مصـــــممة على عدم تر 
سياسية واسعة، إضافة إلى ذلك فإن مدير المدرسة قد صرح لأحد المرشحين بأنه تم استبعاده بسبب صلته 
بالحزب الشيوعي الفرنسي فما كان من السيد باريل وزملائه إلا الطعن بهذا القرار أمام مجلس الدولة لكونه  

طأ في القانون، لتعمد الإدارة اســــتبعادهم بســــبب آرائهم الســــياســــية، وقد أثمرت نتيجة الطعن إن مشــــوباً بخ
ــلطة 1954آب  28حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة في  ، مؤكداً في حكمه انه إذا كان يدخل في سـ

 
 / http://www.iraqja.iqنيت عبر الموقعالانتر   ، منشور على3/3/2010اتحادية في  (  6ينظر في ذلك حكمها المرقم )   -117
 .19/1/2014تاريخ الزيارة 
احمد  فاروق، د.143ص  ،مصدر سابق ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية :موريس دفرجية -118

 .220،221ص  ،مصدر سابق ،1989( لسنة 106خماس: محكمة القضاء الإداري في ضوء القانون )
كلية الحقوق،جامعة ،بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد  ،الحريات السياسية للموظف العام  :محمد حسنين عبد العالد.  -119

 .4ص ،1983 ،القاهرة، عدد خاص في العيد المئوي لكلية الحقوق
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ؤهلهم لها دراســات الإدارة أن تقدر مدى اســتيفاء المرشــح للضــمانات التي تســتلزمها ممارســة الوظائف التي ت
مدرسـة الإدارة الوطنية ولها أن تبعد في هذا الصـدد من يكون قد صـدر منه أفعال أو تصـرفات تتعارض مع 
ما يجب أن يتصـفوا به من تحفظ ووقار، إلا أنها لا تسـتطيع اسـتبعاد احد المرشـحين بسـبب آرائه السـياسـية 

 .(120)امة بين سائر الفرنسيينفقط، لمخالفة ذلك لمبدأ المساواة في تولي الوظائف الع
وبهذا الصــدد ذهب أيضــا مجلس الدولة الفرنســي في حكمه بقضــية )جييل(، التي تتلخص وقائعها بأن 

من القيادات المحلية للحزب الشـــــيوعي بإحدى المقاطعات،  كان يعمل برئاســـــة التعليم وواحدٍ   الســـــيد جييل
د من ميوله الســـــياســـــية ومدى تأثيرها على عمله، فقد رأت الإدارة إن هناك ضـــــرورة في التحقيق معه للتأك

وقد ظهر بنتيجة التحقيق براءة الســــــيد جيل من شــــــائبة التحيز للحزب الشــــــيوعي ومن أي خطأ يمكن أن 
ــدرت قراراً أعفته من عمله ونقلته إلى عمل آخر،  ينســـــــــــب إليه، إلا أن الإدارة وبالرغم من ذلك فقد أصـــــــــ

ة  مجلس الـدولـة لإلغـاء هـذا القرار، وقـد حكم المجلس بإلغـاء قرار الإدار الأمر الـذي حـدا بـه إلى الطعن أمـام 
ــيد جيل لم يرتكب خط ــالح المرفق العام، كما إن وظيفته لم أً بســــبب أن الســ ــاءلته حماية لصــ  وظيفياً يبرر مســ

ــافــة إلى ذلــك فــان انتمــائــه للحزب  تنــدرج ضــــــــــــــمن الوظــائف العليــا التي تعتبر رهن تقــدير الحكومــة، إضـــــــــــــ
ــيوعي ــدارها القرار أعلاه قد الشــ ــله، وبذلك تكون الإدارة بإصــ ــرعي في فرنســــي لا يبرر فصــ ، وهو حزب شــ

خرجت على النظام الديمقراطي الذي لا يعد اعتناق الموظف لآراء الســـياســـية مســـاســـاً بمصـــالح المرفق ما لم 
 .(121)يصدر منه تعبير خارجي يخالف واجب التحفظ
ية يمثل حلقة من حلقات تطور مجلس الدولة الفرنســــــــــي في وقد تلا هذه الأحكام حكم آخر أكثر أهم

مجال كفالة حرية الرأي الســــــــــياســــــــــي للموظف، ألا وهو الحكم في قضــــــــــية )بلانك(، وتتلخص وقائع هذه 
القضـية بان السـيد )بلانك( ترشـح لمسـابقة الدخول بمدرسـة الإدارة الوطنية إلا أنه قد تم اسـتبعاده بقرار من 

ــة ــبباً دعواه بكون    ســــــــكرتير الدولة برئاســــــ مجلس الوزراء، وطعن بهذا القرار أمام محكمة باريس الإدارية مســــــ
القرار قد بني على أسباب لا تتعلق بمصالح المرفق، ولكن بسبب آرائه السياسية،غير انه لم يستطع أن يقدم 

ادعاءات  ســــــــوى ادعاءات لا تســــــــاندها أدلة، إلا أن المحكمة انتهت إلى جدية هذه الادعاءات ورأت أنها
جدية، فقد اســــــــتعملت المحكمة ســــــــلطتها وطلبت من الإدارة تقديم الأوراق التي اتخذت القرار بناءً عليها، 
وبعد أن رفضت الإدارة عرض الملف استخلصت المحكمة من هذا الرفض أن ادعاءات بلانك لها سند من 

 .(122)الصحة 
ــن ــية للشــــــخص لا تصــــــلح ســــ ــياســــ داً قانونياً لقرار الإدارة بحرمانه من يتضــــــح لنا مما تقدم أن الآراء الســــ

الالتحاق بالوظيفة العامة )حكم باريل(، أو لاتخاذ جزاء تأديبي بحقه )حكم جييل(، وهذه القاعدة ليسـت 
 

120-CE.28 mai 1954 Barl, REC.P.308-Gonclsions du Commissaire du government Letourneur, 
not Waline,R.D.P,1954,P 509 et suiv  496ص    ،مصدر سابق  ،القرارات الكبرى في القضاء الاداري  :مارسو لونغ واخرون ،

ضمانات تطبيق القواعد   : ميثم حسين حمزة  ،14-12ص    ،مصدر سابق  ،الحريات السياسية للموظف العام  :محمد حسنين عبد العالد.
 .113ص  ،2006،جامعة بابل ،كلية القانون،رسالة ماجستير ،الدستورية )دراسة مقارنة(

121-C.E 1 er Oct.1954, Guille, rec.p. 496.p, D.1955.341,note Braibant,rev.adm.1954.512 
Concl.Laurent. 

122- C.E 21 decembr 1960,Vicat Blanc,D.196.P.421 note chapus . 
 .108ص  ،مصدر سابق :طارق حسنين الزياتأشار له د.
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التي قررت  1946ســـوى تطبيقاً مباشـــراً في مجال الوظيفة العامة للمبدأ الذي تضـــمنته ديباجة دســـتور ســـنة  
 .(123)شخص للإيذاء في عمله بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته...(بأنه )...لا يجوز أن يتعرض أي 

 دور القضاء الإداري المصري في حماية حقوق الموظف السياسيةالفرع الثاني: 
مارس القضــــاء الإداري دوراً مهماً في مجال حقوق الموظف الســــياســــية، إذ جاءت فتاوى مجلس الدولة 

 مبادئ الدستورية التي تكفلها ويمكن إجمال هذه المبادئ بما يأتي:وقرارات المحاكم الإدارية ترجمة عملية لل
 النيابية والمحلية ساولا:دور مجلس الدولة في حماية حق الموظف العام في الترشيح لعضوية المجال

ــيح للمجالس النيابية والمحلية، عدا بعض الحالات التي لا  ــابقاً أن من حق الموظف الترشـــــ لقد ذكرنا ســـــ
القوانين في ذلك، وقد تعرضــــــت الجمعية العمومية لقســــــمي الفتوى والتشــــــريع في مجلس الدولة لمثل تجيز له 

الســــــــلك الدبلوماســــــــي  ، فقد تعرضــــــــت الجمعية العمومية لأحكام قانون (124)هذه الحالة في إحدى فتاواها
ــلى  ــنة  45رقم )والقنصـــــ ــاء1982( لســـــ  المعدل، الذي نص على )تســـــــرى أحكام قانون المرافق على أعضـــــ

، ونص في مادة أخرى من ذات القانون على أن )... يجب على أعضـــاء (125)ســـلك التمثيل التجاري...(
ــوية  ــيح لعضــ ــية أو الترشــ ــياســ ــمام إلى الأحزاب الســ ــاط حزبى أو الانضــ ــلك الإمتناع عن القيام بأي نشــ الســ

ــتقــالتهم، وتع ــالمجــالس النيــابيــة أو المحليــة  ــتقــالــة في هــذه الحــا دإلا بعــد تقــديم اســــــــــــ لــة مقبولــة بمجرد الاســــــــــــ
كما تنص المادة الخامســـــــة منه على أن )ينُشـــــــر هذا القانون فى الجريدة الرسُية، ويعُمل به   (126)تقديمها...(

ــر هذا القانون في الجريدة الرسُية في  ــره...(. ولما كان تاريخ نشـ ،  6/1982/ 26من اليوم التالي لتاريخ نشـ
، وبـذلـك فـانـه 27/6/1982ر يعمـل أثره اعتبـاراً من ( ســـــــــــــــالفـة الـذك58فـان الحظر الـذي أوردتـه المـادة )

يتوجب على أعضـــاء الســـلك الســـياســـي أو التجاري أن يتخلوا عن الوظيفة العامة نزولًا على حكم الحظر 
الذي يقوم على الجمع بين تحمل أعباء وظيفة الســلك الســياســي أو التجاري وتحمل أعباء المجالس النيابية، 

المذكورة آنفا إذا ما اثر العمل النيابي فان اســــــتمراره يجعله مخالفاً للحكم المقرر في فإذا لم يتخل عن الوظيفة 
 .(127)( المشار إليها مما يخضعه للمسؤولية التأديبية في علاقته الوظيفية58المادة )

 ثانيا:دور مجلس الدولة في حماية حق الموظف العام في الانتماء للأحزاب السياسية:
لدولة المصـــــــري مانعاً قانونياً من انتماء الموظف إلى التنظيم الســـــــياســـــــي الوحيد في لم تجد محاكم مجلس ا

جان والوحدات الأسـاسـية لالبلاد، فقد سـلمت المحكمة الإدارية في إحدى أحكامها بعضـوية العاملين في ال
 .(128)للاتحاد الاشتراكي
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الاشــــتراكي، وبحريته في إبداء ما يراه داخل كما أقرت انضــــمام الموظف إلى الجماعات القيادية للاتحاد 
الاجتماعات الســــــــــياســــــــــية، ففي إحدى الدعاوى، تم تقديم عاملين بوزارة الســــــــــياحة إلى المحاكمة التأديبية 
لخروجهما على مقتضـى الواجب، بسـبب صـدور عبارات غير مألوفة في أثناء حضـورهما اجتماعات أعضـاء 

العربي، فحكمت المحكمة التأديبية ببراءتهما، وأرجعت الســــــــبب في  الجماعات القيادية للاتحاد الاشــــــــتراكي
ــة ) ــتويات الاتحـاد  5/6/1967حكمهـا إلى انـه في أعقـاب نكســــــــــــ ( عقـدت الاجتمـاعـات على كـافـة مســــــــــــ

الاشــــــــــــتراكي العربي لمناقشــــــــــــة الموقف والحالة التي وصــــــــــــلت إليها البلاد وأســــــــــــبابها وكان من ضــــــــــــمن هذه 
(  18/6/1967و 14عقدتهما الجماعة القيادية بوزارة الســـــــــــــياحة يومي) الاجتماعات الاجتماعان اللذان 

وصـــــــدرت في أثنائهما من المتهمين العبارات التي عدّها الاتهام خروجاً منهما على الاحترام الواجب...وقد  
ــافة إلى إن العبارات التي  ــياســــــي في إبداء رأيهما إضــــ ــتخدم المتهمان الحق الذي منحه لهما التنظيم الســــ اســــ

ت من المتهمين إنما قيلت في اجتماع ســــياســــي...وإذا وضــــع في الاعتبار الجو النفســــي الذي تعيشــــه صــــدر 
جماهير الشــعب المصــري في أعقاب النكســة لامكن تصــور أســباب العبارات التي جاءت في أقوال المتهمين 

 (129).وهما يؤديان واجبهما كعضوين في التنظيم السياسي المسؤول عن قيادة الشعب
 ور مجلس الدولة في حماية حق الموظف في حرية الرأي السياسي:ثالثا:د

ــر أحكام محاكم مجلس الدولة على وتيرة واحدة في تحديد المركز الوظيفي للموظف العام ومدى  لم تســــــــــ
ــتقبله الوظيفي فمرة تقضـــي بإنصـــاف الموظف وحمايته من عنت  ــية معينة على مسـ ــياسـ تأثير اعتناقه لآراء سـ

اري قبل إنشــــــاء وبطش الإدارة به بســــــبب اعتناقه لآراء وأفكار ســــــياســــــية وهذا دأب محكمة القضــــــاء الإد
المحكمة الإدارية العليا، وأخرى تقضــي بحرمانه من تولي الوظائف العامة أو فصــله منها لمجرد اعتناقه أو حتى 
احد أقاربه لآراء ســـياســـية وخصـــوصـــاً إذا كانت لا توافق الخط الرسُي للحكومة، وكان هذا موقف المحكمة 

ــنة   أما بعد صـــــــدور هذا الدســـــــتور فقد تغير موقف الملغى،  1971الإدارية العليا قبل صـــــــدور دســـــــتور ســـــ
، ولتوضــيح ذلك (130)المحكمة الإدارية العليا إلى حد انه اتجه إلى أنصــاف حرية الرأي الســياســي للموظف 

ســـــــنقســـــــم هذا الموضـــــــوع على ثلاث فقرات نتطرق في الأولى لموقف محكمة القضـــــــاء الإداري قبل إنشـــــــاء 
ــنة المحكمة الإدارية العليا، وفي الثانية ن ــتور ســـ ــدور دســـ  1971وضـــــح موقف المحكمة الإدارية العليا قبل صـــ

ــنة ــتور ســــــــ  1971الملغى، وفي الفقرة الأخيرة للتعرف على موقف المحكمة الإدارية العليا بعد صــــــــــدور دســــــــ
 الملغى.

 موقف محكمة القضاء الإداري قبل إنشاء المحكمة الإدارية العليا:  .1
ــاء مجلس الدولة ب ــاء الإداري على قرارات الإدارة المتعلقة تميزت هذه المرحلة من قضــــ بســــــط رقابة القضــــ

بحرية الرأي الســــياســــي للموظف، إذ أصــــدرت محكمة القضــــاء الإداري أحكاماً عدة في هذا الشــــأن، منها 
حكمها الذي جاء فيه )إذا كان كل ما اســـــــــــتندت إليه الحكومة لإثبات إن للمدعي نشـــــــــــاطاً ملحوظاً في 

عد صدور القرار بحلها، هو مجرد تحريات للبوليس، دون أن تسند للمدعي واقعة جمعية الأخوان المسلمين، ب
 

 ، 16/8/1968الصادر في  ،(10( لسنة )25ينظر في ذلك حكم المحكمة التأديبية لوزارة السياحة المصرية في القضية ) -129
 .225ص  مصدر سابق،:أشار إليها د.فاروق عبد البر
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 26:  العدد

معينة أو تســاءله في محضــر أو يســمع دفاعه فان القرار الصــادر بفصــله يكون قد بني على أســباب لا أصــل  
لهـا في الأوراق، بـل قـام على مجرد اعتقـالـه الـذي تم بغير مســــــــــــــوغ قـانوني، إذ لا يجوز فصــــــــــــــل الموظف لمجرد 
ــحتها أو يخل بالواجبات الرئيســــــية  اعتقاله دون أن تســــــند إليه تهمة توجب الفصــــــل ويقوم الدليل على صــــ

 .(131)لوظيفته إخلالا جسيماً(
وفي ضــــــوء هذا الحكم يتبين لنا أن محكمة القضــــــاء الإداري المصــــــري قد أكدت أن انتماء الموظف إلى 

ضــــــة للحكومة لا تبرر فصــــــله من عمله، ما لم جماعات ذات آراء ســــــياســــــية أو دينية معينة ولو كانت معار 
 .(132)يثبت ارتكابه أفعال ووقائع تستوجب فصله من الوظيفة

 الملغى: 1971موقف المحكمة الإدارية العليا قبل صدور دستور سنة  .2
لســـنة  165على عكس المرحلة الســـابقة اتســـم قضـــاء المحكمة الإدارية العليا منذ إنشـــائها بالقانون رقم 

هاك الشـديد لحرية الرأي السـياسـي للموظف العام هادمةً بذلك المبادئ التي أرسـت دعائمها بالانت 1955
( والتي تتلخص وقائعها بأن 1285محكمة القضـاء الإداري، ومن هذه الأحكام حكمها في الدعوى رقم )

ــنة   ــلكية في ســ ــلكية واللاســ ــيدات قد التحقت بهيئة المواصــــلات الســ   في وظيفة )معاون 1945إحدى الســ
ــطرتها إلى العودة إلى العمل  ــبب زواجها، ولكن الظروف اضـ ــتقالتها بعد ذلك بسـ تليفونات(، ثم قدمت اسـ

  1958/تشــــــــرين الأول/18في نفس وظيفتها الســــــــابقة، إلا إن الإدارة فصــــــــلتها يوم  1958/آذار 28في 
دارة المباحث انه مؤســـســـة قرار فصـــلها على أن مكتب الأمن بوزارة المواصـــلات قد ابلغ بناءً على تحريات إ

لا يوافق على تعيينها من الناحية السـياسـية، بسـبب شـقيقها المعتقل سـياسـياً، وابن خالها المحبوس على ذمة 
ــقيقها  ــة بإدارة المباحث العامة إلى شــ ــمون المحادثات التليفونية الخاصــ ــيوعية، وأنها كانت تبلغ مضــ ــية شــ قضــ

ام المحكمـة الإداريـة في وزارة المواصــــــــــــــلات، والتي حكمـت وابن خـالهـا، وإزاء ذلـك أقـامـت الموظفـة دعواهـا أم ـ
بإلغاء قرار فصل المدعية بناءً على إن تحريات المباحث العامة كانت متناقضة مع ما أقرت به المدعى عليها 
بان هيئة المواصـــــــــــلات تملك جهازاً للمراقبة على عمال التلفون في أثناء قيامهم بأعمالهم الرسُية، يســـــــــــجل 

اء التي يرتكبونهــا في أثنــاء قيــامهم بواجبهم ممــا يؤكــد إن المــدعيــة لم تســــــــــــــمع بالفعــل المحــادثات كــافــة الأخط ــ
التلفونية التي ادعت بها إدارة المباحث، إضـــافة إلى ذلك فإن قرابة الموظفة لشـــقيقها المعتقل ســـياســـياً، وابن 

، إلا انه وبالرغم (133)ل الغيرخالها الشـيوعي لا يصـلح أن يكون سـبباً لفصـلها لكونها غير مسـؤولة عن أفعا
من ذلك فان المحكمة الإدارية العليا قد ألغت حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصــلات الســابق الإشــارة إليه 
وأســـــــســـــــت حكمها على إن )إدارة المباحث العامة هي جهاز التحريات الرسُي المختص بمعاونة الإدارة في 

في مثل هذه الأمور، والمفروض فيه الحيدة والصــــــــدق وتحري الدقة  اســــــــترجاع المعلومات والبيانات والدلائل
ــية  ــياســــــ وأمانة العرض( وانتهت المحكمة إلى إن الأخذ برأي إدارة المباحث العامة في خصــــــــوص الآراء الســــــ
للمرشــــــــــــــحين للوظـائف العـامـة هو بمثـابـة قـاعـدة تنظيميـة وكـل تعيين يتم دون مراعـاة حكمهـا يكون تعيينـاً 

 
 ،1236، مجموعة السنة السادسة ص19/6/1952  ،الصادرة بتاريخ  ،(5لسنة )  ،(949ينظر حكمها في القضية رقم )  -131

 .75 ،مصدر سابق، ص :أشار إليها د.رأفت دسوقي
 .61ص ، نهري: مصدر سابقمجدي مدحت الد. -132
أشار   4/4/1961الصادر في    ،(6السنة )  ،(290ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في القضية رقم )  -133

 .179ص ،مصدر سابق ،دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام :إليه د.فاروق عبد البر
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ت ومعلق على شـرط ضـمني هو عدم قيام مانع يتصـل بأمن الدولة من هذا التعيين مما يختص مبتسـراً غير با
جهاز المباحث العامة في الكشــــــــــــف عنه، فإذا تخلف هذا الشــــــــــــرط كان مانعاً من التعيين في الوظيفة ومن 

 .(134)البقاء أو الاستمرار فيها
لعليـا قـد انتهكـت في هـذه المرحلـة حريـة يتضــــــــــــــح لنـا من الحكم المـذكور في أعلاه إن المحكمـة الإداريـة ا

الآراء الســــياســــية للموظفين عن طرق إضــــفائها لحجية لا ســــند لها من القانون أو الواقع على تقارير أجهزة 
 الأمن في شأن النشاط السياسي للموظفين. 

 الملغى:1971موقف المحكمة الإدارية العليا بعد صدور دستور سنة  .3
الملغى، وبدأت  1971تراجعت المحكمة الإدارية العليا عن مســلكها الســابق على صــدور دســتور ســنة  

تمارس دورها في كفالة حرية الرأي السياسي للموظف العام إذ اعترفت له بالحق في الفكر والتعبير عن آرائه 
من الشـــروط اللازمة الســـياســـية، ما لم يقم دليل قاطع على تعارض ذلك مع شـــرط حســـن الســـمعة باعتباره  

 .(135)للتعيين في الوظائف العامة والاستمرار فيها، أو مع مقتضيات حسن سير المرافق العام وانتظامه 
ــلـك حكمهـا الـذي جـاء فيـه بأن )...اعتنـاق الموظف العـام  ومن أحكـام المحكمـة الإداريـة في هـذا المســــــــــــ

ة فصــله من وظيفته إذ انه حر في اعتناق لفكر ســياســي معين حتى لو أدى إلى اعتقاله لا يخول جهة الإدار 
الرأي السـياسـي الذي يراه، ما لم تقدم الإدارة الدليل الدامغ على إن اعتناقه لهذا الفكر أو الرأي يؤثر سـلباً 

 .(136)على عمله، مما قد يهدد سير المرفق العام بانتظام واستمرار...(
وظف الى أن )...الاصــــــــل العام المقرر دســــــــتورياً وذهبت المحكمة في كفالتها لحرية التعبير عن الرأي للم

والمطلب ديمقراطياً هو وجوب كفالة حرية الراي سـواء لذات العاملين في مباشـرتهم للنقد رغبة في الاصـلاح 
 .(137)وتحقيق الصالح العام او من غيرهم من المواطنين...(

اســــــــــــــي للموظف أجابت الجمعية وتأكيداً لمســــــــــــــار المحكمة الإدارية العليا في كفالة حرية الرأي الســــــــــــــي
العمومية لقســــــمي الفتوى والتشــــــريع بمجلس الدولة عن الســــــؤال الخاص بمدى حرمان الشــــــخص من تولي 
الوظائف العامة أو الاســــتمرار فيها اســــتناداً إلى تقارير أجهزة الأمن عن اعتناقه لآراء الســــياســــية معينة كما 

ز إنهاء خدمته إلا إذا توفر في شــانه احد الأســباب الموجبة جاء في تقارير أجهزة الأمن، إذ بينت أنه لا يجو 
( من قانون العاملين المدنيين 94لإنهاء الخدمة قانوناً والتي أوردها المشــــــــــــرع على ســــــــــــبيل الحصــــــــــــر بالمادة )

، وان اعتناقه لفكر ســياســي معين ليس من شــأنه عدم تعيينه أو إنهاء لغىالم 1978لســنة   47بالدولة رقم  
ا لم يقدم دليلًا قاطعاً على أن اعتناقه لهذا الفكر يفقده شـــــــرط حســـــــن الســـــــمعة بوصـــــــفه من خدماته طالم

 
 ،(45بند )  ،3/3/1962( الصادر في 7السنة )  ،(1285المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ) ينظر في ذلك حكم  -134

 .49-48ص  ،مصدر سابق ،الحريات السياسية للموظف العام :محمد حسنين عبد العال، أشار إليه د.415ص 
 .74ص ، مجدي مدحت النهري: مصدر سابقد. -135
في  ،(66بند ) ،(31مجموعة السنة ) ،(27سنة ) ،(308الإدارية العليا في القضية )ينظر في ذلك حكم المحكمة  -136

ص ، مصدر سابق ،دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام :أشار إليه فاروق عبد البر ،480ص  ،2/12/1985
183. 

قانون العاملين   :إليه سُير يوسف البهياشار    ،18/3/1989في    ،(31سنة )  ،(2872ينظر في ذلك حكمها في القضية )  -137
 .572ص ،2010 ،من دون دار نشر ،5ط ،المدنيين بالدولة
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الشــــــــروط اللازمة للتعيين في الوظائف العامة والاســــــــتمرار فيها، أو إذا تبين أن اســــــــتمرار تعيينه في الوظيفة  
 .(138)العامة يمثل خطراً حقيقياً عليها وعلى العاملين بها

اه المحكمة الإدارية العليا يشــــــكل ضــــــمانة أســــــاســــــية لحرية الرأي الســــــياســــــي يتضــــــح لنا مما تقدم أن اتج
 للموظف العام تجاه تعسف الإدارة.

 دور القضاء الإداري العراقي في حماية حقوق الموظف السياسيةالفرع الثالث: 
ــاء المزدوج بصــــدور القانون رق م على الرغم من أن العراق قد أضــــحى من الدول التي تأخذ بنظام القضــ

ــنة   106 ــورى الدولة رقم  1989لســــ ــنة  65قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شــــ وتقرر هذا  1979لســــ
ــدور قانون التعديل الخامس رقم ) ــنة  17الاتجاه بصـــــــــــ ، وقانون مجلس الدولة الذي حل محل 2013( لســـــــــــ

، إلا انه لدى التدقيق في أحكام محكمة القضــــــــــــــاء الإداري لم نجد لهذه (139)قانون مجلس شــــــــــــــورى الدولة  
المحكمة أية تطبيقات قضـــائية تتعلق بالحقوق الســـياســـية للموظف العام، ويعود ســـبب ذلك إلى أن الحقوق 
السـياسـية مفتقدة لدى موظفي الدولة وبالأخص حقي الانتماء للأحزاب السـياسـية وحرية الآراء السـياسـية 

ــنة  خلال مر  ــلطة منذ ســـ ــيطرة الحزب الواحد وهو حزب البعث المنحل على مقاليد الســـ إلى  1968حلة ســـ
إذ كان يفرض على موظفي الدولة الانتماء لحزب البعث واعتناق الآراء والأفكار    9/4/2003سقوطه في  

عذاب حتى يصـل السـياسـية المؤيدة له، أما الموظفون المناوئون لهذا الحزب فقد كانوا يتعرضـون لأشـد أنواع ال
الأمر إلى إعدامهم مما أجبرهم على الهجرة إلى بلدان أخرى وهذا ما لمسناه على ارض الواقع، أما بعد هذه 
المدة فبالرغم من الســماح للموظفين بالانتماء للأحزاب الســياســية واعتناق الآراء الســياســية فيما عدا بعض 

ماً قضـــــــــائياً في ذلك، لأن محكمة القضـــــــــاء الإداري انه لم نجد حك  إلا، (140)الفئات التي يحظر عليها ذلك
غير مختصــــــــة في ذلك وهذا ما أكدته محكمة القضــــــــاء الإداري في إحدى قراراتها بعد أن رفع احد موظفي  
ــرطــة كمرك المنطقــة الرابعــة دعواه أمــام المحكمــة المــذكرة طــالبــاً فيهــا إعــادتــه إلى الوظيفــة بتــاريخ  مــديريــة شــــــــــــ

ابن عمه بعد انتمائه لأحد  إعدامفته لأســـــــــباب ســـــــــياســـــــــية نتجت عن  بســـــــــبب تركه وظي 30/6/2007
أن)... ذلك يخرج عن اختصــــــاصــــــها  إلىالأحزاب المناوئة لحزب البعث، فذهبت محكمة القضــــــاء الإداري 

ــاص النظر فيها بموجب الطريق الذي  ــية قد تحدد اختصـ ــياسـ ــباب سـ ــولين لأسـ كون إن طلبات إعادة المفصـ
  الإداري، وكذلك لم يكن للقضــــــاء  (141)...(2005( لســــــنة  24ياســــــيين رقم )رسُه قانون المفصــــــولين الســ ــــ

العراقي دور في النظر في الطعون المقدمة من الموظفين المشــــــــــــمولين بإجراءات المســــــــــــاءلة والعدالة، وهذا ما 
أكده مجلس الانضــــــباط العام في احد قراراته عندما طلب احد الموظفين الذي كان يشــــــغل منصــــــب مدير  

( في 17756كة المنتجات النفطية دعواه لإلغاء قرار إنهاء خدماته بموجب الأمر الإداري رقم )أقدم في شرــــ
 

أشار  ،17/4/1985في  ،(86/6/289فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الملف رقم ) -138
 .577-576لعينين:، مصدر سابق،ص د.ماهر أبو اإليه 

 .7/8/2017في  4456المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  2017( لسنة 71مجلس الدولة رقم )ينظر قانون  -139
المعدل، المنشور بالوقائع العراقية  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 200ينظر في ذلك نص المادة ) -140

( 7مل بالنص المذكور بموجب أمر سلطة الإتلاف المؤقتة رقم )وتجدر الإشارة إلى انه قد تم تعليق الع  ،15/9/1969في    1778  بالعدد
 .13/8/2003في  3978المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 

سابقا  2007منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة  ،23/7/2007في  55ينظر في ذلك قرارها المرقم  -141
 .389-388ص ، )مجلس الدولة حاليا(
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 تشكيل فدائيي صدام، إذ ذهب إلى )...عدم اختصاصه الوظيفي بذلك بسب  إلىلانتمائه    1/7/2010
في حالة شموله  لة والعدالة هي المختصــــة في إنهاء خدمة الموظف من الوظيفةءأن الهيئة الوطنية العليا للمســــا

 .(142)...(2008لسنة  10بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 
ــبب في ذلك  ــيح، ولعل الســ ــائياً بخصــــوص حق الموظف في الانتخاب والترشــ كذلك لم نجد حكماً قضــ
أنه لا توجد مشـــــــــكلة في حق الموظف في الانتخاب أما في حق الترشـــــــــيح فقد كان مجلس شـــــــــورى الدولة 

الموظفين في الترشـيح للمناصـب يبدي فتواه عند الطلب منه تبيان مدى أحقية  ابقا )مجلس الدولة حاليا(  س ـ
النيــابيــة والمحليــة، وهــذا مــا أكــدتــه المحكمــة الاتحــاديــة العليــا في إحــدى قراراتهــا عنــدمــا طلــب منهــا بيــان رأيهــا 

صــب الوكيل المســاعد للمعلومات بمدى أحقية احد الفائزين بمنصــب محافظ وهو يشــغل في الوقت نفســه من
ــتور 93والتحقيقــات الوطنيــة في وزارة الــداخليــة، فجــاء في جواب هــذا الطلــب )...إن المــادة ) ( من دســــــــــــ

ــنـة  ــنـة 30( من قـانون المحكمـة الاتحـاديـة العليـا رقم )4والـمادة ) 2005جمهوريـة العراق لســــــــــــ  2005( لســــــــــــ
ــاصــــــــــــات المحكمة الاتحادية العليا وليس من ب ــاصــــــــــــات إعطاء الرأي عن حددتا اختصــــــــــ ين هذه الاختصــــــــــ

( لســنة 65الاســتفســار المشــار إليه آنفا، لأن ذلك يدخل ضــمن اختصــاصــات مجلس شــورى الدولة رقم )
1979.)...(143) 

العراقي المتمثل بمجلس الدولة بتشـــكيلاته المتكونة من  الإداريالاختصـــاص للقضـــاء    إعطاء إلىوندعو 
ومحاكم قضــــاء الموظفين والمحكمة  الإداريات المتخصــــصــــة ومحاكم القضــــاء الهيئة العامة وهيئة الرئاســــة والهيئ

،في كفالة حقوق الموظف الســياســية من خلال الأحكام والفتاوى في هذا الشــأن، لتعزيز (144)الإدارية العليا
الدســــتورية المتصــــلة بالحقوق والحريات الى واقع عملي  الأحكامالمشــــروعية وعلوية القانون وترجمة مضــــامين  

 ملموس.
 الخاتمة

توصــــلنا إلى جملة من النتائج والتوصــــيات دور القضــــاء في حماية حقوق الموظف في ختام بحثنا لموضــــوع  
 التي توصــــــلنا اليها في ثنايا البحث وتمثل ثمرة هذه الدراســــــة، وســــــنورد أهم النتائج والمقترحات إتماما للفائدة

 العلمية والعملية وهي:
 النتائج:-أولا

ن الحقوق السـياسـة ذات أهمية بالغة إذ تعد الأسـاس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية، وهي ااتضـح  .1
بهذا الاعتبار تمثل الضـــــمانة المثلى لتمتع الأفراد بحقوقهم الأخرى، وبناءاً عليه تعد الحقوق الســـــياســـــية 

 جود حقوق أخرى.أولى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد، إذ لا يمكن بغيابها الكلام عن و 

 
سابقا  2010منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 25/11/2010في  653قراراه المرقم  ينظر في ذلك -142

 .407ص ،)مجلس الدولة حاليا(
أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية ،4/5/2009في  2009/اتحادية/30ينظر في ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  -143

 .2004نيسان ،المجلد الثاني،القضاء العراقيجمعية  ،2009-2008العليا للأعوام 
 .2017( لسنة 71ينظر قانون مجلس الدولة رقم ) -144
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متعددة ومن أهم هذه الصـور في الميدان السـياسـي بالنسـبة للموظف العام  اً إن للحقوق السـياسـية صـور  .2 
هي حقه في الانتخاب والترشــيح والانتماء للأحزاب الســياســية وحرية الآراء الســياســية لما لهذه الصــور 

 عام.من الآثار الكبيرة على عمل الإدارة وحسن انتظام سير المرفق ال
ن الموظف العام كقاعدة عامة يتمتع بحق انتخاب ممثليه في المجالس البرلمانية والمحلية باســـتثناء انســـتنتج   .3

 الفئات العسكرية التي منعها المشرع المصري من هذا الحق.
إن الموظف العام يتمتع بحق الترشيح للمجالس النيابية باستثناء بعض الفئات التي لا يجوز لها الترشيح  .4

 بعد تقديم اســـتقالاتهم، وهو ما تعرضـــنا له في النقاط الخاصـــة بحالات عدم القابلية للترشـــيح ســـواء إلا
في فرنسـا أم في مصـر أم في العراق، أما بالنسـبة لموضـوع الجمع بين العضـوية البرلمانية والوظيفة العامة، 

للعضـــــوية البرلمانية،مع فان المشـــــرع الفرنســـــي والمصـــــري قد أخذا كأصـــــل عام بقاعدة الجمع مع التفرغ 
اســـــــتثناء بعض الفئات إذ اجاز لها الجمع بين العضـــــــوية البرلمانية والوظيفة العامة، أما المشـــــــرع العراقي 

 فقد تبنى قاعدة التفرغ للعضوية البرلمانية وتقديم الاستقالة من الوظيفة العامة.
ــا له الحق الكامل في الانتماء للأحزاب با .5 ــتثناء بعض الطوائف المحظور نلاحظ إن الموظف في فرنســـ ســـ

عليها بموجب القوانين الخاصــة الاشــتغال بالســياســة كون هذه الطوائف ممن يتوجب عليها الولاء التام 
ــية مر بمراحل تاريخية  ــياســ ــر والعراق فان حق الموظف في الانتماء للأحزاب الســ للحكومة، أما في مصــ

ــتقر الحال في كلا  النظامين على تبني المبدأ العام الذي يســـــمح متأرجحة بين الحظر والإباحة،حتى اســـ
مع الالتزام بعدم مباشــــرة الأعمال الحزبية أثناء ممارســــة العمل للموظف بالانتماء للأحزاب الســــياســــية  

 .الوظيفي
اتضـح لنا من خلال الدراسـة إن المشـرع الفرنسـي كفل حق الموظف في إبداء آرائه السـياسـية بنصـوص  .6

ــريحة في  ــر والعراق فلم تكفل صــــــ ــؤون الوظيفة العامة، أما في مصــــــ ــاتير وفي القوانين المنظمة لشــــــ الدســــــ
 القوانين المنظمة لشؤون الوظيفية فيهما هذا الحق على الرغم من كفالتها في دستوريهما.

 التوصيات:-ثانيا
ــرع العراقي  .1 ــيح للمجالس اندعو المشــــ لنيابية )مجلس إلى إعادة النظر في الحظر المفروض في مجال الترشــــ

النواب( بحيث يشــمل أفراد القوات المســلحة وبعض فئات المكلفين بخدمة عامة كالمحافظين والوزراء لما 
 لهم من دور في التأثير على إرادة الناخبين.

/ســــــــادســــــــا( من دســــــــتور جمهورية العراق لســــــــنة 49ندعو المشــــــــرع العراقي إلى إعادة النظر في المادة ) .2
الجامعات من تقديمهم الاســـــــتقالة عند فوزهم في عضـــــــوية مجلس النواب   ، باســـــــتثناء أســـــــاتذة2005
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المعدل  1991لســـــنة   14ندعو المشـــــرع إلى إضـــــافة قانون انضـــــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   .3

ئه للآراء السـياسـية، خصـوصـاً بعد الحقبة يتضـمن عدم تعرض الموظف للمسـاءلة والمضـايقة نتيجة إبدا
القاسـية التي عاشـها الموظف العراقي خلال سـيطرة حزب البعث المنحل على مقاليد السـلطة حيث تم 

ــيــة المخــالفــة للفكر  1968تطهير الجهــاز الإداري منــذ عــام  ــيــاســــــــــــ من معتنقي الآراء والأفكــار الســــــــــــ
ــل بغير ال ــياســـــــــــي لحزب البعث المنحل عن طريق الفصـــــــــ طريق التأديبي الذي نص عليه القانون، الســـــــــ
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، دار الفكر الحــــديــــث للطبع 1، ط2د.محمــــد حــــامــــد الجمــــل: الموظف العــــام فقهــــاً وقضـــــــــــــــــاءً، ج .55
 .1958والنشر،

منشورات الحلبي   من دون اسم مطبعة،  محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ وأحكام القانون الإداري،د. .56
 .2005 الحقوقية،

ــتورية  د.محمد .57 ــية للأقليات في الفقه الإســـــــــلامي والنظم الدســـــــ ــياســـــــ حســـــــــن فتح الباب: الحقوق الســـــــ
 .2007 المعاصرة، من دون اسم مطبعة، دار النهضة العربية،القاهرة،

من دون اســـــــم   قيود ممارســـــــة الموظف العام للحقوق والحريات الســـــــياســـــــية، د.مجدي مدحت النهري: .58
 .2001ة، مصر، مطبعة، مكتبة الجلاء الحديثة بالمنصور 

 .1999موريس نخيله: الحريات، من دون اسم مطبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  .59
د.مغاوري محمد شـــــــــاهين: المســـــــــاءلة التأديبية للعاملين المدنين بالدولة والقطاع العام، من دون اســـــــــم  .60

 .1974مطبعة، من دون دار نشر، 
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المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة د.احمد يسري، مارسولون، بروسبيوفي، جي بريبان:أحكام   .61
 .1991من دون اسم مطبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ــم مطبعـة، منشــــــــــــــورات الحلـب د. .62 ــيـة،من دون اســــــــــــ ــيـاســــــــــــ محمـد رفعـت عبـد الوهـاب: الأنظمـة الســــــــــــ
 .2005الحقوقية،

ســـــــية، ترجمة د.جورج  موريس دفرجية: المؤســـــــســـــــات الســـــــياســـــــية والقانون الدســـــــتوري الأنظمة الســـــــيا .63
 .1992، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1سعد،ط

ــائل :  محمد خليل موســــــى.محمد يوســــــف علوان،ود.د .64 ــادر ووســــ ــان المصــــ القانون الدولي لحقوق الإنســــ
 .2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،1،ط1الرقابة،ج

، مكتبة الفيض، 1والاقتصــــــــادية والثقافية، طد.محمد ثامر الســــــــعدون: حقوق الإنســــــــان الاجتماعية   .65
2013. 

 .بدون  د.حيدر ادهم عبد الهادي: المدخل لدراسة حقوق الإنسان، د.مازن ليلو راضي، .66
د.محمد فرغلي محمد علي: نظم وإجراءات انتخاب أعضـــــــاء المجالس المحلية في ضـــــــوء القضـــــــاء والفقه  .67

دار  مصـــر ودول الغرب(، من دون اســـم مطبعة، )دراســـة تأصـــيلية وتطبيقية لنظام الانتخاب المحلي في
 .1998 النهضة العربية،

هاني ســليمان الطعيمات: حقوق الإنســان وحرياته الأســاســية، من دون اســم مطبعة، دار الشــروق .د .68
 .2003للنشر والتوزيع، 

 ثالثا : الاطاريح والرسائل 
 رســـالة ماجســـتير،كلية القانون،(،دراســـة دســـتورية) ضـــمانات حقوق الإنســـان : جعفر صـــادق مهدي .1

 .1990 جامعة بغداد،
)دراسة   2005حنان شامل عبد الزهرة الشربة: الحقوق الاقتصادية والثقافية في الدستور العراقي لعام   .2

 .2013مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 
والمجالس التشريعية في النظم الديمقراطية )دراسة مقارنة(،   زياد خلف نزال: حرية الترشيح لرئاسة الدولة .3

 .2010رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 
ســـــامر حميد ســـــفر: الأحزاب الســـــياســـــية في العراق )دراســـــة مقارنة(، رســـــالة ماجســـــتير، كلية القانون  .4

 .2011 العلوم السياسة، جامعة الكوفة،و 
 رســــالة ماجســــتير، كلية القانون،  دراســــة مقارنة،-المحلية في العراقســــعيد علي غافل: مجالس الشــــعب  .5

 .1998 جامعة بابل،
الحماية الدولية للحقوق السـياسـية )دراسـة مقارنة(، رسـالة ماجسـتير، كلية القانون،  سـؤدد طه جدوع: .6

 .2012جامعة بابل، 
ــائية   .7 ة مقارنة، كلية دراســــ ــــ-ســــــــيفان باكراد ميســــــــروب مكدريج: الحريات الفكرية وضــــــــماناتها القضــــــ

 .2007القانون، جامعة الموصل، 
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 كلية القانون،جامعة بابل،  حق المشـــــاركة في الحياة الســـــياســـــية،رســـــالة ماجســـــتير،: عماد كاظم دحام .8 
2007. 

كلية   رســالة ماجســتير، حرية تكوين الأحزاب الســياســية في القانون العراقي والمقارن،: غانم عبد دهش .9
 .2012 جامعة بابل، القانون،

ــؤوليــة التــأديبيــة للموظف العــام، أطروحــة دكتوراه، جــامعــة القــاهرة، كليــة مح .10 مــد جودت الملط: المســــــــــــ
 .1967الحقوق، 

دراسـة -مها بهجت يونس الصـالحي: الحكم بعدم دسـتورية نص تشـريعي ودوره في تعزيز دولة القانون  .11
 .2006مقارنة،اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 

ــالة ماجســـــــتير،كلية  .12 ميثم حســـــــين حمزة: ضـــــــمانات تطبيق القواعد الدســـــــتورية )دراســـــــة مقارنة(، رســـــ
 .2006 القانون، جامعة بابل،

 رابعا:البحوث
د.احمد فاضــــل حســــين: الرقابة على القوانين الأســــاســــية، بحث منشــــور في مجلة الحقوق، الصــــادرة من  .1

 .2009(، 4(، السنة )6/7عدد )(، ال2كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد )
بيداء عبد الجواد: الحماية القضـائية للحقوق السـياسـية في الشـريعة الإسـلامية والقانون الوضـعي، بحث  .2

(، الســــــنة 50(، العدد )14منشــــــور في مجلة الرافدين للحقوق،كلية الحقوق،جامعة الموصــــــل، المجلد )
(14). 

توفيق: دور المحكمة الاتحادية في حماية حقوق الإنسـان في دولة احمد عبد الله، بيداء عبد الجواد محمد  .3
(، العدد  13المجلد )  كلية الحقوق،جامعة الموصـــــــــل،  العراق، بحث منشـــــــــور في مجلة الرافدين للحقوق،

 .(16(، السنة )49)
حرية تكوين الجمعيات في انجلترا وفرنســــــــا ومصــــــــر،بحث منشــــــــور في مجلة الحقوق :د.ســــــــعد عصــــــــفور .4

 .1951(، 5) السنة(،2-1) والاقتصادية،العدد للبحوث القانونية
د.عواد عباس الحردان: حق المشـــاركة الســـياســـية، بحث منشـــور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية  .5

 .2012( سنة 6والسياسية، عدد )
، مجلة العلوم  1989( لســـــنة 106د.فاروق احمد خماس: محكمة القضـــــاء الإداري في ضـــــوء القانون ) .6

 .، كلية القانون جامعة بغداد1990(، 2-1، المجلد التاسع، العدد )القانونية
د.محمد حســـــــــــنين عبد العال: الحريات الســـــــــــياســـــــــــية للموظف العام، بحث منشـــــــــــور في مجلة القانون  .7

 .1983والاقتصاد،كلية الحقوق،جامعة القاهرة، عدد خاص في العيد المئوي لكلية الحقوق، 
ري والقانوني لشــــــــروط الترشــــــــيح في انتخابات المجالس المحلية د.ميثم حنظل شــــــــريف: التنظيم الدســــــــتو  .8

 .2007، 46النيابية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد 
د.ياســر عطيوي عبود الزيدي: التنظيم القانوني لانتخاب أعضــاء مجالس المحافظات في العراق )دراســة  .9

 .2010، 2انية، العدد مقارنة(، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة الث
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 القرارات القضائية خامسا:
، قرار منشور في مجلة التدوين القانوني، 3/1/1962في    1/483رقم أج    قرار محكمة التميز الاتحادية .1

 .1962، مطبعة التضامن، بغداد، أيلول، 3العدد الثالث، السنة الأولى، ط
ــا رقم  .2 ــة العليـ ــاديـ ــة الاتحـ ــة/30قرار المحكمـ ــاديـ ــة 4/5/2009في  2009/اتحـ ــام وقرارات المحكمـ ،أحكـ

 .2004القضاء العراقي،المجلد الثاني،نيسان  ، جمعية2009-2008الاتحادية العليا للأعوام 
، منشــــــــــــــور على الانترنيــــت عبر  3/3/2010( اتحــــاديــــة في 6قرار المحكمــــة الاتحــــاديــــة العليــــا رقم ) .3

 ./ http://www.iraqja.iqالموقع
، منشــور في قرارات وفتاوى مجلس شــورى الدولة 23/7/2007في  55قرار محكمة القضــاء الاداري  .4

 سابقا )مجلس الدولة حاليا(. 2007 لسنة
 25/11/2010في  653قرارا مجلس الانضـــــباط العام ســـــابقا )محكمة قضـــــاء الموظفين حاليا( المرقم  .5

 سابقا )مجلس الدولة حاليا(. 2010منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة
 سادسا: المواثيق والدساتير والتشريعات 

 المواثيق الدولية. –أ
 .1789ن حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام إعلا .1
 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  .2

 الدساتير -ب
 .1958الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام  .1
 الملغى. 1971الدستور المصري عام  .2
 .2005الدستور العراقي النافذ لعام  .3
 .2014المصري عام الدستور  .4

 التشريعات  -ج
 التشريعات العراقية - *

 .المعدل 1991لسنة  14رقم  العامقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  .1
 الملغى. 1991( لسنة 30قانون الأحزاب رقم ) .2
 .2004لسنة  ( الخاص بقانون الأحزاب والهيئات السياسية97أمر سلطة الإتلاف المؤقت رقم ) .3
 .2005( لسنة 16الانتخابات رقم )قانون  .4
 .2008( لسنة 36قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ) .5
 .2009قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إقليم كردستان لسنة  .6
 .2013( لسنة 45قانون انتخابات مجلس النواب رقم ) .7
 .2015( لسنة 36)رقم السياسية قانون الأحزاب  .8
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 الأخرىالتشريعات  - *

 .المعدل 1956لسنة  73رقم قانون مباشرة الحقوق السياسة المصري من  .1
 .1972( لسنة 46القضائية المصري رقم )قانون السلطة  .2
 لغى.الم 1978لسنة  47رقم  المصري قانون العاملين المدنيين بالدولة .3
 .1979سنة ( ل43الإدارة المحلية المصري رقم )قانون نظام  .4
، والمعدل بالقانون رقم 1982لســــــنة   45قانون نظام الســــــلك الدبلوماســــــي والقنصــــــلي المصــــــري رقم  .5

 .2009( لسنة 69)
 .1976( لسنة 109، المعدلة بالقانون رقم )1972( لسنة 38المصري رقم )قانون مجلس الشعب  .6
 .المعدل 1977( لسنة 40المصري رقم )القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية  .7
 .1983( لسنة 634الفرنسي رقم )قانون التوظيف  .8
 .2010( حزيران عام 8الصادر في )قانون الانتخابات الفرنسي  .9

 .2016( لسنة 81رقم)قانون الخدمة المدنية المصري  .10
 سابعا:المواقع الالكترونية

بلال البرغوثي، وســـــــــــــامي جباريين: التمييز في الوظيفة العامة دراســـــــــــــة فقهية قانونية تحليلية للواقع في  .1
تاريخ الزيارة في  .http://www.dwrc.org ، بحث منشــــور على موقع الانترنيت،2007فلســــطين،  

23/6/2013. 
ــار حســــــــــن عبد الله: دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية  .2 ، 3الحقوق والحريات،ص انتصــــــــ

انتصــــار حســــن عبد الله: دور المحكمة الاتحادية  www.iasj.netبحث منشــــور على الموقع الالكتروني 
ــة الحقوق والحريات،ص  ــايـــــ ــا في العراق في حمـــــ ، بحـــــــث منشــــــــــــــور على الموقع الالكتروني 3العـلـيـــــ

www.iasj.net. 
 

 


